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  المقدمة
حـريتهم الشخصـية لمـدة مـن الـزمن، ومـن ثـم  لقد شغل موضوع حق الاشخاص الذي يتم تقييد

الافراج عنهم او ثبوت براءتهم في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التـي لحقـتهم مـن جـراء هذاالتقييـد، 
اهت˴م جانب كب˼ من الفقـه القـانو˻ في مجـال القـانون الجنـاɪ والقـانون المـد˻، ولقـد كانـت نقطـة 

اذا كانت مقتضيات المصلحة العامـة والحفـاظ : ح التساؤل التاليالانطلاق في هذاالموضوع قد بدات بطر 
على الامن والاستقرار الاجت˴عي، تبرر تقييد حرية بعض الاشخاص الذين يـتم اتهـامهم بارتكـاب جر˽ـة 
منصوص عليها في القانون، من خلال حجزهم او توقيفهم او الحكم عليهم بعقوبـة سـالبة للحريـة، فـ˴ 

الاشخاص اذا ما ثبت امام الجهات القضائية المختصة عدم نسبة الجر˽ـة لهـم، امـا هو ذنب مثل هؤلاء 
بصدور قرار الافراج عنهم او بصدور حكم البراءة بحقهم، فهم من ناحية قد تكبـدوااضرارا ماديـة قـد لا 

مـن يستهان بها، ɱثلت بالخسائر التي لحقتهم جراء تقييد حريتهم الشخصية، وما فاتهم من ارباح كـان 
المتوقع حصولهم عليها في˴ لو كانوااحرارا، اضافة الى حجم الاضرار المعنويـة او النفسـية التـي لحقـتهم 
والمتمثلة برد الفعل الاجت˴عي، والنظرة الاجت˴عيـة لهـم مـن قبـل معـارفهم واصـدقائهم وبـاقي افـراد 

  .المجتمع، من ناحية ثانية
لشيوع مفاهيم الحرية الشخصـية للافـراد، وعـدم من هناوانطلاقا من مقتضيات تحقيق العدالة و 

جواز المساس بهاالا طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، وتجسيدا لمااقرتـه اكɵيـة الدسـات˼ في الـدول 
من ضرورة ض˴ن الحرية الشخصية للافـراد، فلقـد خطـى  ٢٠٠٥المتحضرة، ومنهاالدستور العراقي لسنة 

ستان العراق خطوة جريئـة، وعـلى غايـة مـن الاهميـة لتجسـيد ضـ˴ن المشرع الكردستا˻ في اقليم كرد
الحرية الشخصية وعدم جواز المساس بهاالا طبقا للاصول القانونيـة، وذلـك في نصـوص قانونيـة واضـحة 
وصريحة تضمن عدم المساس بالحرية الشخصية للاشخاص الـذين يـتم حجـزهم او تـوقيفهم او الحكـم 

من ثم يصدر قرار بالافراج عنهم او ببراءتهم من التهمـة المنسـوبة الـيهم، عليهم بعقوبة سالبة للحرية و 
، المتعلـق بتعـويض الموقـوف˾ والمحكـوم˾ عنـد ٢٠١٠لسـنة  ١٥وذلك من خـلال تشرـيع القـانون رقـم 

  .الافراج او البراءة
ة ان هذاالقانون ورغم ما سوف نسجل عليه من ملاحظات، لا ˽كن باي حال من الاحوال الاسـتهان

ا˼ صـادقا لرغبـة السـلطت˾ التشرـيعية والتنفيذيـة في  به او التقليل من شانه، من حيث كونه ˽ثـل تعبـ
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عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

الاقليم، في المضي قدما نحو مصاف الدول المتقدمة، مـن خـلال ضـ˴ن اهـم المبـادئ التـي تحـرص عـلى 
تطبيقهاالعهود والمواثيق الدولية، والمتمثل بض˴ن الحرية الشخصية للافراد، وعدم جواز المساس بها، الا 

  .ضوابطالقانونية وكذلك ض˴ن التعويض الكامل لاي مساس بهافي اضيق الحدود، وطبقالل
لقــد اخترنــا في موضــوع بحثنــا هــذا موضــوع مســؤولية الدولــة المدنيــة عــن تعــويض الموقــوف˾ 

الصادر عن برلمان اقلـيم  ٢٠١٠لسنة  ١٥والمحكوم˾ عند الافراج او البراءة، وذلك على ضوء القانون رقم 
، ولـʗ ˽كـن ٢٠١١هذاالقانون الذي دخل حيز التنفيذ في في بدايـة عـامكردستان العراق، بسبب حداثة 

الاستعانة بنصوصه في تشريع قانون يضمن التعويض للموقوف˾ والمحكوم عليهم عند الافـراج او الـبراءة 
على مستوى العراق، وهو ما يجب تبنيه من قبل السلطة التشرـيعية الاتحاديـة العراقيـة، خصوصـاامام 

ة˼ الموجودة في الواقـع، والتـي يـتم فيهـا تقييـد الحريـة الشخصـية للمتهمـ˾، بـالحجز او الحالات الك ث
  .التوقيف، ولمدد غ˼ محددة، ومن ثم الافراج عنهم او الحكم ببراءتهم

لʗ يحقـق  Comparativeوالمقارن  Analytical Methodلذلك فقد استخدمنا منهجي التحليلي 
سة وتحليل القانون المذكور ومقارنته ببعض التشريعات الاخـرى لبيـان البحث الغرض المرجو منه في درا

اوجه النقص والضعف فيه بغية تلافيه في المستقبل عند تعديل القانون المـذكور او عنـد اصـدار تشرـيع 
  .م˴ثل له من قبل مجلس النواب العراقي

رئيسـي˾، الاول  ولغرض تناول موضوع البحـث بشـكل مفصـل، فلقـد ارتأينـا تقسـيمه الى مبحثـ˾
نتناول فيه شروط قيام مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الموقوف˾ والمحكوم˾، وذلك في مطلب اول، 
واساس قيام مسؤولية الدولة المدنية، في مطلب ثان، اماالمبحـث الثـا˻ فقـد خصصـناه لبحـث اجـراءات 

ان، وذلـك كلـه عـلى ضـوء طلب التعويض وذلك في مطلـب اول، واسـس تقـدير التعـويض في مطلـب ثـ
بالإضافةالى الإشارةالى القانون المقـارن وبعـض  ٢٠١٠لسنة  ١٥النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 

  .الاحكام القضائية الصادرة بهذاالصدد

  شروط واساس قيام مسؤولية الدولةالمدنية:المبحث الاول
ل، شروط قيام مسؤولية الدولة المدنية، سوف نقسم هذاالمبحث الى مطلب˾ نتناول في المطلب الاو 

ɴاماالمطلب الثا˻ فسنتناول فيه الاساس القانو˻ لقيام مسؤولية الدولة المدنية وبالشكل الا:  

  

  شروط قيام مسؤولية الدولةالمدنية:المطلب الاول
سـنة ل ١٥من قانون تعويض الموقوف˾ والمحكوم˾ عنـد الـبراءة والافـراج رقـم ) ٢(طبقالنص المادة

والصادر عن برلمان اقليم كردستان العراق، فانه يستلزم لقيام مسؤولية الدولة المدنية توافراربعـة  ٢٠١٠
ان يكون طالب التعويض محجوزااو موقوفااو محكومـا عليـه بعقوبـة سـالبة للحريـة، وان :شروط هي 

ببراءتـه، وان يكـون يصدر قرار برفض الشكوى او الافراج عن طالب التعويض وغلق الـدعوى او الحكـم 
ا˼ان  الحجز او التوقيف قد حصلا تعسفااو كان الحكم بالعقوبة السالبة للحرية دون سـند قـانو˻، واخـ
يثبت طالب التعويض الضرر الذي لحقـه مـن جـراء الحجـز او التوقيـف او الحكـم، وهـو مـا سـنتناوله 

 ɴبالتفصيل بالشكل الا:  
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  زااو موقوفااو محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية ان يكون طالب التعويض محجو :الشرط الاول
يتضمن هذاالشرط ثلاث حالات هي الحجز والتوقيف والحكم بعقوبـة سـالبة للحريـة، وسنوضـح 

  .هذه المفردات الثلاث مبتدئ˾ بالتوقيف ومن ثم الحجز والحكم بعقوبة سالبة للحرية
  :نا هذه المسائل التاليةنبحث بالتوقيف وɬا يكون لازما لدراست: التوقيف : اولا

ˮ يـرد في تشرـيعات الاجراءاتالجنائيـة لاكɵيةالـدول نـص يعــرف :تعريـف التوقيـف ومبرراتـه  -١
مـن )١٥٢(التوقيف، وا˹ااقتصر البعض منها على الاكتفاء بوصـفه اجراءااسـتثنائيا، مـن ذلـك نـص المـادة

  ).١...)(لاحتياطي هو تدب˼ استثناɪالاعتقال ا(قانون المسطرة الجنائية المغرɯ حيث جاء فيهاان 
ولقد تعددت التعاريف الفقهية للتوقيف منها تعريـف الاسـتاذ محمـود نجيـب حسـني اذ عرفـه 

، وعرفـه الاسـتاذ )سلب حريـة المـتهم مـدة مـن الـزمن تحـددها مقتضـيات التحقيـق ومصـلحته (بانه 
لى وجـه اليقـ˾، وذلـك امـا لمنـع اجراء تحفظي يتخذ ضد متهم ˮ تثبـت ادانتـه عـ(رمسيس بهنام بانه 

ا˼لتحقيق  ه˼ على س   ).٢)(هربه او لمنع تأث
ك˴ عرفالتوقيف بانه اجراء احتياطي وقتي يوضع ɬوجبه المـتهم في مكـان معـ˾ بـامر مـن جهـة  

قضائية مختصة وللمدة المقررة قانونـا تحـاول الجهـات المسـؤولة خلالهاالتاكـد مـن ثبـوت التهمـة مـن 
  ).٣(وقوف لنظام خاصعدمها ويخضع الم

مـن قـانون )١١٠-١٠٩(اما في˴ يتعلق ɬبررات التوقيف فان الذي يتضح مـن خـلال نـص المـادت˾ 
ان التوقيـف يهـدف للمحافظـة عـلى مصـلحة  ١٩٧١لسـنة٢٣اصول المحـاك˴ت الجزائيـة العراقـي رقـم 

  :، وك˴ يلي)٤(التحقيق ولض˴ن تنفيذ العقوبة 
ان وضـع المـتهم :ويتحقـق ذلـك مـن نـاحيت˾ الاولى.التحقيقالتوقيف اجراء تقتضيه مصلحة   -  أ

تحت يد السلطة التحقيقيـة يسـهل عليهااسـتدعائهاو المواجهـة مـع بعـض الشـهود بقصـد جمـع ادلـة 
فـان :الاثبات او البراءة، الامر الذي يؤدي الى الانتهاء من الاجراءات باسرع وقت، اما مـن الناحيـة الثانيـة

خلال فترة التحقيق يخشى منه ان تتاح فرصة له للعبث بالادلة او التـاث˼ عـلى ترك المتهم مطلق السراح 
 ). ٥(الشهود وبالتالي الاضرار بسلامة التحقيق 

                                                
سرـي في ، في ح˾ عرف المشرع السوي١٩٦٦من تشريع الاجراءات الجنائية الجزائري لسنة ) ١٢٣(وكذلك نص المادة  -١

يعد حبساً (التوقيف أو الحبس الاحتياطي، حيث جاء فيها بانه  ١٩٣٧من قانون العقوبات الفيدرالي لسنة ) ١١٠(المادة 
) احتياطياً كل حبس يؤمر به من خلال اجراءات تحقيق الدعوى الجنائية بسبب احتياجـات التحقيـق أو دواعـي الامـن

 ١٢-١١، ص ٢٠٠٧لحبس الاحتياطي، منشأة العارف بالاسكندرية، قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط ا. أنظر د
أشار اليه˴ سردار علي عزيز، النطاق القانو˻ لاجراءات التحقيق الابتداɪ، دراسة مقارنة، أطروحـة دكتـوراة مقدمـة  -٢

 ١٢١، ص ٢٠٠٨الى مجلس كلية القانون والسياسة بجامعة السلي˴نية، 
تهم في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، مطبعة أوفيست عشـتار، بغـداد، فؤاد علي الراوي، توقيف الم-٣

 ٤٢، ص١٩٨٣
 ١٠٩، ص ٢٠٠٩لفتة هامل العجيلي، حق السرعة في الأجراءات الجزائية، الطبعة الاولى،  -٤
 ٦٨المصدر نفسه، ص  -٥
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عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

وذلـك لان المـتهم قـد يعمـد الى الهـرب لخشـيته مـن :التوقيف اجراء لض˴ن تنفيذ العقوبـة  -ب
ة˼، اذ قـد يفضـل المـتهم لـو تـرك طليقاالتضـحية  صدور حكم الادانـة عليـه خصوصـافي الجـرائم الخطـ

 ). ١(ɬصالحه المادية وروابطه العائلية على تنفيذ العقوبة عنطريق الهرب
ك˴ يهدف التوقيف بالاضافة الى تحقيق مصلحة التحقيق وض˴ن تنفيـذ العقوبـة الى ضـ˴ن امـن 

ه، كـ˴ يهـدف الى المجتمع حيث يحول دون محاولة معاودة المتهم الى ارتكاب الجر˽ة اذا مااطلق سراح
  ).٢(ح˴ية المتهم من ردود فعل المجنى عليه او العامة و˽نع محاولات الانتقام منه 

بـالنظر الى خطـورة التوقيـف كونـه اجـراءا ذا مسـاس بالحريـة : ضوابط التوقيـف الاحتيـاطي -٢
ته في الشخصية لذلك فقد احاطته القوان˾ المختلفة بضوابط وض˴نات عـدة، حرصـا عـلى جعـل م˴رسـ

نطاق الغاية التي شرع من اجلها من دون ان يتحول الى وسـيلة للعبـث بحريـة المـتهم، و˽كـن تحديـد 
 ɴضوابطالتوقيف طبقا ما ورد في قانون اصول المحاك˴ت الجزائية بالا:  

مـن قـانون اصـول )٩٢(طبقـا لـنص المـادة: الضوابطالمتعلقة بالجهات المخولة سـلطة التوقيـف -ا
زائية فانه لا يجوز توقيف الشخص الا بناءً على امـر صـادر مـن قاضٍـاو محكمـة او جهـة المحاك˴ت الج

  : منحهاالقانون الحق في ذلك 
انـاط قـانون اصـول المحـاك˴ت الجزائيـة سـلطة : التوقيف من قبل قاضي التحقيـق المخـتص-اولا

فهـو المسـؤول الاول عـن  اصدار اوامر التوقيف بقاضيالتحقيق باعتباره الجهة المختصة اصلا بـالتحقيق،
اصدار اوامر القبض والتوقيف وتحديد التوقيف خلال مرحلة التحقيـق الابتـداɪ ولحـ˾ الإحالـة وانهـاء 

  ). ٣(القضية وحسمها وفقا للادلة المعروضة امامه
على ضرورة قصر اصدار قـرار التوقيـف عـلى  ٢٠١٠لسنة ١٥من القانون رقم )١(ولقد اكدت المادة

يحظر حجز او توقيف اي شخص الا وفقا للقانون وبناءً على قـرار : (ة المختصة بنصها علىالجهة القضائي
  ... )صادر من الجهة القضائية المختصة

للمحكمة حق اصدار امر التوقيف بحق المـتهم فياثنـاء النظـر في : التوقيف من قبل المحكمة-ثانيا
اذا كان قد اوقف واطلق سراحه قبل احالتـه  الدعوى اذا ˮ يتم توقيفه مسبقامن قبل قاضي التحقيق، او

الى المحكمة، غ˼ ان المشرع قيد حق المحكمة في اصدار امـر التوقيـف في هـذه الحالـة بضرـورة تضـمن 
  ).٤(الامر الاسباب او الدواعي التي دفعت المحكمة الى اصدار امر التوقيف بحق المتهم

                                                
 ١٢٤سردار علي عزيز، المصدر السابق، ص -١
 ١٢، ص٢٠٠٧نات الحبس الاحتياطي، الطبعة الاولى، منشأة المعارف بالاسكندرية، محمد علي سوليم، ض˴. د-٢
، ٢٠١١عدنان سدخان، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا العدالة، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، ب˼وت، .د -٣
 ٥٩ص
حكمـة في توقيـف الاشـخاص عـلى ولا يقتصر حق الم.من قانون أصول المحاك˴ت الجزائية) ٩٢(والمادة )١٥٧(المادة  -٤

التـي )أ-١٧٤(هذه الحالة فقط بل يجوز لها أصدار أوامر التوقيف في حالات اخرى نص عليها القانون منهـا نـص المـادة 
اذا ˮ يحضر الشاهد للمحكمة رغم تبليغـه جـاز لهـا اعـادة تكليفـه بالحضـور أو أصـدار أمـر بـالقبض عليـه (جاء فيها 
 .والمتعلقة بارتكاب الشخص جر˽ة في قاعة المحكمة أثناء نظر الدعوى) ١٥٩(ادة وأيضا نص الم...) وتوقيفه



 

 
 

  سامان فوزي عمر. د.م.أ ،محمد حنون جعفر . د.م.أ

 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

على الرغم من حصرـ اصـدار التوقيـف : ن ذلكالتوقيف من قبل الجهات التي اجاز لهاالقانو -ثالثا
بقاضي التحقيق المختص، الاان قانون الاصول اجاز اصدار امر التوقيف من قاضٍ غ˼ مخـتص في حـالت˾، 

في حالة غياب قاضي التحقيق المختص واقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثنـاء :الاولى
حالة الثانية فقد اجاز القانون لاي قـاضي ان يجـري التحقيـق في جنايـة التحقيق في جناية او جنحة، اماال

او جنحة وقعت بحضوره وˮ يكن قاضي التحقيق موجودا، اي ان القاضي الذي يجري التحقيق في جنايـة 
  ). ١(او جنحة مشهودة في غياب قاضي التحقيق المختص بامكانه ان يأمر بتوقيف المتهم 

انون الاصول المحقـق باصـدار امـر توقيـف المـتهم في حالـة اسـتثنائية من ق)١١٢(ك˴الزمت المادة
وهي حالة ارتكاب جناية في الاماكنالنائية عن مركز دائـرة قـاضي التحقيـق بحيـث يكـون مـن الصـعوبة 

  ).٢(الاتصال بقاضي التحقيق لاصدار امر التوقيف
الجـرائم التـي يجـوز فيهـا  حددالمشرع العراقـي: الضوابطالمتعلقة بالجر˽ة المتهم بهاالشخص-ب 

 ɴتوقيف المتهم حسب جسامة العقوبة المقررة للجر˽ة وذلك حسب التفصيل الا:  
اذا كانت الجر˽ـة المـتهم بهاالشـخص معاقبـا عليهابالإعـدام، : الجرائم المعاقب عليهابالإعدام-اولا

لتحقيـق او المحكمـة ففي هذه الحالة يجب توقيفه لح˾ صدور قرار فاصل بالجر˽ة من قبل محكمة ا
  ).٣(الجزائية

: الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس مـدة تزيـد عـلى ثـلاث سـنوات-ثانيا
الأصل في هذه الجرائم توقيف المتهم حيث يجـوز للقـاضي ان يقـرر توقيـف المـتهم مـدة لا تزيـد عـلى 

اطلاق المـتهم بتعهـد مقـرون بكفالـة شـخص خمسة عشر يوما في كل مرة، الاانه يجوز للقاضي ان يقرر 
  ).٤(ضامن او بدونهااذا كان ذلك لايضر بس˼ التحقيق ولا يؤدي الى هروب المتهم 

اذا كـان الشـخص : الجرائم المعاقب عليها بـالحبس مـدة ثـلاث سـنوات او اقـل او بالغرامـة-ثالثا
و اقـل او بالغرامـة فـان الاصـل في المقبوض عليه مته˴ بجر˽ة معاقبا عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات ا

هذه الحالة هو عدم توقيف المتهم وا˹ااطلاق سراحه بكفالة، الااذااعتقد القاضي ان اطلاق سراحه يضرـ 

                                                
 .من قانون الاصول) ٥١(من المادة )ب، ج(وهو ما أشارت اليه الفقرات  -١
، ولقـد ٣٩، ص ١٩٩٦جمعة سعدون الربيعي، الـدعوى الجزائيـة وتطبيقاتهـا القضـائية، مطبعـة الجـاحظ، بغـداد،  -٢

مـن )٣(˾ الخاصة الحق في أصدار أمر التوقيف لاشخاص أو جهات معينة، منها ما نصت عليه المادةتضمنت بعض القوان
˽ارس عضو الادعاء العـام صـلاحية قـاضي التحقيـق في مكـان (التي جاء فيها  ١٩٧٩لسنة  ١٥٩قانون الادعاء العام رقم 

ك˴ خول القـانون بعـض الجهـات الحكوميـة  ومن ضمن هذه الصلاحيات أصدار أوامر التوقيف،... ) الحادث عند غيابه
سلطة أصدر أمر التوقيف لفترة محدودة لا يجوز التوسع فيهـا الا للضرـورات العمليـة التـي تقتضيـ اصـدار مثـل هـذه 

 ١٩٨٤لسنة  ٢٣من قانون الك˴رك رقم )٢٣٧(القرارات ك˴ في نص المادة 
ان جرائم الاختلاس وɬوجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل من قانون الاصول، بالاضافة الى ذلك ف) ب/١٠٩(المادة  -٣

  .لا يجوز أطلاق السراح فيها بكفالة حتى صدور قرار أو حكم بات في الدعوى ١٩٧٠-١٠-٨والصادر في  ١٢٨٦رقم 
 ٢٨محمد علي سويلم، المصدر السابق، ص . د -٣
 من قانون الاصول ) ف أ/١٠٩(وهو ما نصت عليه المادة  -٤



 

 

 دراسات قانونية و سياسية

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 
 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

بس˼ التحقيق او يؤدي الى هروبه، اي ان اطلاق سراح المتهم في هذه الحالة هـو الاصـل والاسـتثناء هـو 
  ).١(التوقيف 

اذا كانـت الجر˽ـة المنسـوبة الى المـتهم المقبـوض عليـه مـن نـوع : فـةفي حالة ارتكاب مخال-رابعا
المخالفة، ففي هذه الحالة لا يجوز توقيفه الااذا ˮ يكن لـه محـل اقامـة معـ˾، حيـث نـص عـلى ذلـك 

اذا كان المقبوض عليه مته˴ ɬخالفة فلا يجـوز توقيفـه الااذا (من قانون الاصول بقولها ) ب/١١٠(المادة
  ).حل اقامة مع˾ ˮ يكن له م

في كـل الاحـوال التــي يجـوز فيهـا توقيــف المـتهم فـان مــدة : الضـوابطالمتعلقة ɬـدة التوقيــف-٣
، اي يجـوز تكـرار التوقيـف عنـد الحاجـة )٢(التوقيف يجب ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما في كـل مـرة

الاقصىـ للعقوبـة لاستمراره لاكɵ من مرة بشرطـ ان لا يزيـد مجممـوع مـدد التوقيـف عـلى ربـع الحـد 
المقررة قانونا، وفي كل الاحوال يجب ان لاتزيد مدد التوقيف اكɵ من سـتة اشـهر، فـاذا مـا بلغـت مـدة 
التوقيف ستة اشهر، وظلت الحاجة قاɧة للاستمرار بالتوقيف، فيجب على قـاضي التحقيـق عـرض الامـر 

قيـف مـدة مناسـبة عـلى ان لا عندئذ على محكمة الجنايـات في منطقتـه لاستحصـال الاذن بتمديـد التو 
، مـع مراعـاة ان )٣(تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة، او ان تقرر اطلاق سراح المتهم بكفالـة او بـدونها

  ).٤(الجرائم المعاقب عليها بالاعدام لا يجوز اطلاق السراح فيها
قتضىـ قـرار يقصد بالحجز او الاعتقال الاداري تقييـد الحريـة الشخصـية ɬ: حجز الاشخاص: ثانيا 

، ويقـوم )٥(من السلطة الادارية المختصة بهدف وقاية الامن والنظام العام من خطورة الشخص المعتقل 
اساس الحجز على فكرة الحالة الخطرة التي تبرر حجز الاشـخاص مـن قبـل الادارة لوقايـة المجتمـع مـن 

زمنـا معينـا بعـد ان اسـتحال النفسية الاجرامية الكامنة في المجـرم عـن طريـق اسـتبعاده مـن المجتمـع 
  ).٦(علاجهااو استئصالها

فــالحجز او الاعتقــال الاداري يكــون بقــرار مــن جهــة الادارة وان ســنده تــوفر حالــة الخطــورة في 
الشخص، وهي ليست واقعة مادية ملموسة وا˹ا هي صفة في الشخص قد تنبئ عنها وقائع معينـة عـن 

غـ˼ ان التسـاؤل يثـور حـول طبيعـة الحجـز او الاعتقـال ، )٧(ماضيه او تحريات عن ميولـه واتجاهاتـه 
  الاداري، هل هو عقوبة تفرض على الشخص ام تدب˼ وقاɪ لمنع ارتكاب الجر˽ة ؟

وبعـض القـوان˾ الخاصـة حجــز  ١٩٦٩لسـنة ) ١١١(لقـد تضـمن قـانون العقوبـات العراقـي رقــم 
مـن قـانون ) ٨٥(في نص المـادة  الاشخاص كعقوبة تفرض على بعض الاشخاص وطبقا لشروط معينة، ك˴

                                                
 من قانون الاصول) ف أ/١١٠(دة الما -١
 من قانون الاصول) أ/١٠٩(المادة  -٢
 من قانون الاصول) ج/١٠٩(المادة  -٣
 من قانون الاصول ) ب/١٠٩(المادة  -٤
 ٢٨محمد علي سويلم، المصدر السابق، ص . د -٥
 ٦٠فؤاد علي، المصدر السابق، ص -٦
 ٢٩محمد علي سويلم، المصدر السابق، ص  -٧
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 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

كـ˴ ورد الحجـز كعقوبـة في بعـض ). ١(العقوبات ɴ ذكرت من ضمن العقوبات الاصلية عقوبـة الحجـز
  ).٢(الانظمة الخاصة بفئة معينة املتها طبيعة ظروفهم وعملهم 

غ˼ ان الذي يهمنا في حجز الاشخاص ليس باعتبـاره عقوبـة، بـل اعتبـاره كتـدب˼ احـترازي تفرضـه 
مـن قـانون ) ٣(جهة الادارة على بعض الاشخاص لغرض ح˴ية الامن والنظام العـام، كـ˴ في نـص المـادة 

يخـول رئـيس الـوزراء في حالـة الطـوارئ وفي حـدود منطقـة (التي جاء فيهـا  ٢٠٠٤الطوارئالجديد لسنة 
لتوقيف او التفتـيش الا بعد استحصال مذكرة قضائية ل: اعلانها بالسلطات الاستثنائية المؤقتة التالية اولا 

في حالات ملحة للغاية وضع قيود على حرية المـواطن˾ او الاجانـب في العـراق في الجـرائم المشـهودة او 
التهم الثابتة بادلة او قرائن كافية في˴ يخص الانتقال والتجول والتجمع والتجمهر والمـرور والسـفر مـن 

والمـواد الخطـرة و˽كـن احتجـاز المشـتبه بسـلوكهم والى العراق وحمل او استخدام الاسـلحة والـذخائر 
  ).٣...)(وتفتيشهم او تفتيش منازلهم واماكن عملهم

فالحجز او الاعتقال الاداري في هذه الحالة هو اجراءتحفظي تقوم به السلطة التنفيذيـة وذلـك في 
من حيث ان كـلا ، ورغم ان النصوص القانونية قد ساوت ب˾ الحجز و التوقيف )٤(الظروف الاستثنائية 

كلا منه˴ ينطوي على سلب لحرية الفرد او المساس بها، الاان ما بينه˴العديد من نقاط التمييز نجملهـا 
ɴبالا:  

الحجز اجراء اداري تفرضه جهة الادارة بين˴التوقيف اجراء قضاɪ تفرضـه سـلطات التحقيـق  -١
  .او المحكمة

بين˴التوقيف لا يصار اليه الا عند وجود الحجز يفرض حتى ولو ˮ يقم المحجوز بعمل اجرامي، -٢
  .جر˽ة ويشتبه بالموقوف انه فاعل او شريك

الحجز ليس له مدة محددة وغالبا ما يصار اليه دفعة واحـدة، بين˴التوقيـف لا يزيـد عـن ربـع -٣
  ).٥(العقوبة المقررة للجر˽ة، ويصار اليه على شكل فترات ɱدد كل˴انتهت الفترة السابقة

                                                
 -٧(عقوبة الحجز حيث جاء فيها  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات رقم ) ٨٥(من المادة ) ٨، ٧(قرتان ذكرت الف -١

الحجز في مدرسة الفتيان الجـانح˾ ) ٩٤(وعرفت المادة ) الحجز في مدرسة اصلاحية-٨.الحجز في مدرسة الفتيان الجانح˾
ة في الحكم، ك˴ عرفت الحجز في المدرسـة الاصـلاحية هـو هو أيداع الفتى مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقرر 

 )أيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم 
المعدل التي نصت على حجز الطالب كعقوبة  ١٩٦٩لسنة  ١من نظام كلية الشرطة رقم  ٥من المادة  ٤لاحظ الفقرة  -٢

عطلة الجمعة والزامه خلالها بالبقاء في بناية الكلية مع الجلوس في محل معـ˾ حرمان الطالب من التمتع ب(وعرفته بانه 
طـة رقـم  ١٦من المادة  ٥كذلك الفقرة ).وبالملابس المقرر أرتدائها داخل الكلية لسـنة  ٣٧من نظام مدرسة اعداديـة الشر

في  ١١٣٨الثـورة المنحـل رقـم ك˴ منح قرار مجلـس قيـادة .التي نصت على عقوبة الحجز للطالب المخالف للنظام ١٩٦٦
 .ضابط المرور فرض عقوبة الحجز للاشخاص المخالف˾ للانظمة والتعلي˴ت المرورية ١٩٨٠-٧-١٩
المحافظ سلطة أصدار قرار تحديـد محـل )٢ف/٣١(في المادة  ١٩٦٩لسنة  ٥٩ك˴ منح قانون المحافظات الملغي رقم  -٣

اب الجرائم غ˼ السياسية أو الذين ˽ارسون أع˴ل التهريـب وتسـهيل ومدة أقامة بعض الاشخاص ممن أعتادوا على ارتك
 .تسلل الاشخاص عبر الحدود

 .٤٣جمعة سعدون الربيعي، المصدر السابق، ص -٤
 .٦٥فؤاد علي، المصدر السابق، ص -٥



 

 

 دراسات قانونية و سياسية

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 
 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

يقصد بالحكم الـراي الـذي تنتهـي اليـه المحكمـة في الموضـوع : حكم بعقوبة سالبة للحريةال:ثالثا
المبسوط امامها، او هو نطق لازم وعلا˻ يصدر من القاضي كي˴ يفصل به في خصومة مطروحة عليـه او 

اكمـة في نزاع بها، ويقصد بالحكم في نطاق الدعوى الجزائية القرار الذي تصدره المحكمـة في جلسـة المح
  ).١(بشان براءة المتهم من التهمةالمنسوبة اليه او ادانته عنها مع تعي˾ العقوبة المقررة بحقه 

وتنقسم الاحكام الجزائية الى عدة انواع تختلف في˴ بينها من حيث اثارها ومدى قابليتهـا للطعـن 
رية واخرى غيابيـة، فيها، فهي تنقسم من حيث صدورها في مواجهة الخصم او في غيبته الى احكام حضو 

ا˼  ك˴ تنقسم بالنظر الى موضوعهاالى احكام فاصلة في الموضوع واحكـام سـابقة عـلى الفصـل فيـه، واخـ
  ).٢(تنقسم من حيث قابليتها للطعن فيهاالى احكام ابتدائية واحكام نهائية واحكام باتة 

المحكوم عليه مـن حريتـه اماالمقصود بالعقوبة السالبة للحرية فهي تلك التي يترتب عليها حرمان 
  ).٣(في الحدود التي يفرضها تنفيذ العقوبة وهي اهم العقوبات الجنائية في العصر الحديث

وسلب الحرية باعتباره وسيلة من وسائل العقاب يندرج تحته انواع مختلفة من العقوبـات تتفـق 
كيفيـة تنفيـذها، وفـي˴ يرتبـه  في˴ بينها في انها تقوم على تقييد الحرية، ولكنهـا تختلـف فـي˴ بينهـا في

القانون على الحكم بها من اثار، لذلك تقسم العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجزائيـة الى نـوع˾ 
  .ه˴السجن والحبس

وعقوبة الحبس هي سلب الحريـة الشخصـية لفـترة مـن الـزمن وتنفـذ في محـلات خاصـة معـدة 
ايـداع المحكـوم عليـه في احـدى المنشـآت (العقوبات بانهـا  من قانون ٨٧لهذاالغرض، ولقد عرفتهاالمادة 

مؤبـد ومؤقـت، :، ك˴ بينت المادة نفسها بان السـجن عـلى نـوع˾)العقابية المخصصة قانونا لهذاالغرض
وان مدة عقوبة السجن المؤبد هي عشرـين سـنة، امـا عقوبـة السـجن المؤقـت فهـي اكـɵ مـن خمـس 

  .رقة ب˾ النوعي˾ من السجن هي مدة العقوبة المقررةسنوات الى خمس عشر سنة، فمعيار التف
ة˼ تتميز عن الاولى فقط، بان معاملـة  وعقوبة الحبس بهذاالمعنى كعقوبة السجن، الاان هذه الاخ

  .المحكوم عليه بهااشد من معاملة المحكوم عليه بالحبس
ار التمييـز بيـنه˴ الحبس الشديد والحبس البسيط، ومعيـ:والحبس في قانون العقوبات نوعان ه˴

يعتمد على مدة العقوبة ومزاولة العمل داخل السجن، ففي حالة الحبس الشديد نجد ان مدة العقوبة 
لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيـد عـلى خمـس سـنوات مـا ˮ يـنص القـانون عـلى خـلاف ذلـك، امـا مـدة 

على سنة، ما ˮ ينص القانون  العقوبة في حالة الحبس البسيط فلا تقل عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد
  ).٤(على خلاف ذلك 

                                                
، ٢٠٠٥لموصـل، سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاك˴ت الجزائيـة، دار أبـن الاثـ˼ لطباعـة والنشرـ، ا -١
 .٤٠٣ص
 .٤٠٤-٤٠٣سعيد حسب الله عبد الله، المصدر السابق، ص  -٢
سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغـداد، . علي حسن الخلف ود. د -٣

 .٤٢٣، ص٢٠١٢
 ٤٢٥المصدر نفسه، ص -٤



 

 
 

  سامان فوزي عمر. د.م.أ ،محمد حنون جعفر . د.م.أ

 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

ويخلص م˴ تقدم بان المقصود بالمحكوم عليه بعقوبـة سـالبة للحريـة هـو الشـخص الـذي صـدر 
بحقه حكم من المحكمة بادانته بالجر˽ة المتهم بها، مع فـرض عقوبةالسـجن او الحـبس بحقـه، وذلـك 

  .تبعا للمدة المقررة في قرار الحكم
ان يصـدر قــرار بـرفض الشــكوى أوالإفــراج عـن طالــب التعـويض وغلــق الــدعوى :˻الشرطـ الثــا

  .اوالحكم ببرائته
  :نبحث المفردات الواردة في هذاالشرط بالشكل التالي

تصدر المحكمة قرارها برفض الشكوى اذا كان المشتʗ قد تنازل عن شـكواه او :رفض الشكوى: اولا
من قانون الأصول، او اذا كانت الجر˽ـة التـي تنظـر ) ١٥٠(ادة ان المحكمة عدته متنازلا عنها ɬقتضى الم

المحكمة الدعوى المقامة بشأنهامن الجرائم التي يجوز الصلح فيها من دون موافقة المحكمة، ففي هذه 
، ويخــلى ســبيل المــتهم الموقوفعنــد صــدور القــرار )١(الحالــة تصــدر المحكمــة قرارهــا بــرفض الشــكوى

  ).٢(برفضالشكوى
اذا تب˾ للمحكمة ان جميعالأدلةالتي حصلت عليهااو استعرضـتهااوامرت :الإفراج عن المتهم : ثانيا

باجرائها لا تؤدي الى الظن بان المتهم قد ارتكب الواقعـة المسـندة اليـه، اي ان الادلـة منعدمـة ضـده او 
الافراج عن المـتهم لا ˽نـع  انها غ˼ كافية لادانته، فان عليهاان تصدر قراراً بالافراج عن المتهم، الاان قرار

من استمرار الاجراءات ضده عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك خلال مدة سنة من تـاريخ صـدوره، 
  .اما بعد مضي هذه المدة فانه يصبح نهائيا وتنقضي به الدعوى الجزائية

قبـل قـاضي ك˴ ˽كن ان يصدر قرار الافراج عن المتهم بعد انتهـاء مرحلـة التحقيـق الابتـداɪ مـن 
التحقيق، اذا وجد ان الادلـة المتحصـلة غـ˼ كافيـة لمحاكمـة المـتهم، كـان تكـون الشـهادات ضـعيفة او 
معدومة وعدم وجود أدلةأخرىاو قرائن، عندئذ على قاضي التحقيق ان يصدر قـرار بـالإفراج عـن المـتهم 

دلـة جديـدة تكفـي وغلق الدعوى مؤقتا، واذا مـا ظهـرت خـلال سـنت˾ مـن تـاريخ صـدور هـذاالقرار ا
لمحاكمة المتهم، فيجوز عندئذ فتح التحقيق مجـددا والا فـان القـرار يصـبح نهائيـاولا يجـوز بعـد ذلـك 

  ).٣(العودة الى إجراءاتالتحقيق
غلق الدعوى اماان يكـون بشـكل نهـاɪ، او بشـكل مؤقـت، ففـي حالـة الغلـق :غلق الدعوى:ثالثا

لقرار بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق الابتداɪ، في احـدى النهاɪ للدعوى فان قاضي التحقيق يتخذ هذاا
  :الحالات الآتية 

  اذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم لا يعاقب عليهاالقانون -١
اذا كانت الجر˽ة من الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائيـة فيهـاالا بشـكوى المجنـى عليـه،  -٢

قد ɱت بـ˾ المـتهم والمجنـى عليـه، وان الجر˽ـة مـ˴ وان المشتʗ قد تنازل عن شكواه او ان المصالحة 
  .يجوز الصلح فيها دون موافقة قاضي التحقيق

                                                
 ٣٣١سعيد حسب الله عبد الله، المصدر السابق، ص -١
 من قانون الاصول ) د/ ١٣٠(المادة  -٢
 ٢٣٧سعيد حسب الله عبد الله، المصدر السابق، ص  -٣
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 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

اذا تب˾ ان المتهم غ˼ مسـؤول جزئيـا بسـبب صـغر سـنه، اي ان المـتهم ˮ يـتم التاسـعة مـن  -٣
  .عمره

ءً اما غلق الدعوى مؤقتا فان قاضي التحقيق يتخذ هـذاالقرار اذا وجـد ان الحـادث قـد وقـع قضـا
وقدرا، او انه ˮ يكن كذلك الاان الفاعل مجهول، وفي حالـة ظهـور اي دليـل ينفـي ذلـك او يشـتبه بـان 
الحادث ˮ يكن قضاءً وقدرا، او ان المتهم ˮ يعد مجهولا، فان على قاضي التحقيق ان يصـدر قـرارا بفـتح 

  ).١(التحقيق مجددا
م ˮ يرتكـب مـااتهم بـه او وجـدت ان الفعـل اذااقتنعت المحكمة بان المـته:الحكم بالبراءة : رابعا

الذي اسند اليه او الذي ثبت صدوره منه لا يقع تحت اي نص عقاɯ، فان عليهاان تصـدر حكـ˴ ببرائتـه 
  ).٢(من التهمة الموجهة اليه 

ان يكونالحجز او التوقيـف قـد حصـلا تعسـفااو كـان الحكـم بالعقوبـة السـالبة : الشرط الثالث 
  نو˻للحرية دون سند قا

اتضح لنا في˴ سـبق بـان التوقيـف هـو إجـراء وقتـي تقتضـيه :الحجز او التوقيف التعسفي: اولا 
مصلحة التحقيـق وضـ˴ن تنفيـذ العقوبـة، وبـالنظر لمسـاس التوقيـف بالحريـة الشخصـية للفـرد فقـد 
حرصت التشريعات الجزائيـة كـ˴ بينـا عـلى احاطتـه بجملـة مـن الضوابطلضـ˴ن عـدم تحولـه الى غـ˼ 

  .لاهداف التي وجد من اجلهاا
الصادر عن برلمان اقليم كردستان العراق، فقد اشترطت  ٢٠١٠لسنة  ١٥وبالرجوع الى القانون رقم 

من القانون لقيام مسؤولية الدولة ان يكون الحجز او التوقيـف قـد حصـلا تعسـفا، الاانهـا ˮ ) ٢(المادة 
ق التعسف ɬخالفـة اجـراءات ومـدد التوقيـف تحدد المقصود بالحجز او التوقيف التعسفي، فهل يتحق

  .لاحكام القانون، ام انه يكون متحققا ɬجرد الافراج عن المتهم او ثبوت براءته؟
يتضـح ان المشرـع قـد تبنـى  ٢٠١٠لسـنة  ١٥الواقع انه من خلال استعراض نصوص القـانون رقـم 

مـن ) ٢(اذ جـاء في صـدر المـادةمفهوم المخالفة لاحكام القانون لتحقق الحجـز او التوقيـف التعسـفي، 
لــه ... كــل مــن تــم حجــزه او توقيفــه تعسـفااو تجــاوزت مــدة موقوفيتــه الحــد القــانو˻(القـانون انــه 

  ... ).حقالمطالبة بالتعويض
ولقد عرف البعض التوقيف التعسفي بانه التوقيف غ˼ الضروري لس˼ اجراءات التحقيق، ويكـون 

لاجـراءات غـ˼ منصـوص عليهـا في القـانون او تجـاوزت مدتـه المـدة اذاامر به بناءً على اسباب او وفقـا 
فالتوقيف التعسـفي في هـذه الحالـة يكـون مرادفـا للتوقيـف غـ˼ المشرـوع، ذلـك لتعلقـه ).٣(المعقولة

ɬخالفة الاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاك˴ت الجزائية، سواء تعلقت المخالفة بالجهة التي 
غ˼ مختصة قانونا بذلك، او تعلقت بنـوع الجر˽ـة المـتهم بهـاالموقوف، كـان تكـون  امرت به كان تكون

                                                
 ٢٣٧المصدر نفسه، ص  -١
 ٣٤١المصدر نفسه، ص ٢
 :سردار كاوا˻، نحو فكرة التعويض بسبب الضرر في التوقيف الاحتياطي التعسفي، بحث منشور على الموقع الالكترو˻ ٣
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مخالفة وكان له محل اقامة معلوم، او تعلقت بالمدة كان يتم توقيف المتهم لمدد خلاف المدد المنصوص 
  ).١(عليها في القانون او لمدة تزيد على الحد الاقصى لمدة التوقيف

قد تبنى المفهوم الضيق للتوقيف او الحجز التعسـفي˾، فـان  ٢٠١٠نة لس ١٥واذا كان القانون رقم 
غالبية القوان˾ للدول المختلفة تبنت المفهوم الواسع للتوقيف التعسفي، من خلال عدم قصره على تلـك 
الحالات التي يثبت فيها مخالفة اجراءاته للنصوص القانونية فحسب، بل يشمل لجميـع حـالات الحجـز 

تي تنتهي بصدور قرار الافراج عن المتهم او الحكم ببراءته، حتـى ولـو روعـي في حجـزه او او التوقيف ال
  .توقيفه جميع الاجراءات او الضوابطالقانونية

عـلى مسـؤولية  ١٩٧٠يوليـو سـنة  ١٧الصادر في  ٧٠ففي فرنسا نص المشرع الفرنسي بالقانون رقم 
الحبس الاحتيـاطي اذاانتهـت سـلطة التحقيـق الى  الدولة عن الاضرار التي تصيب الافراد نتيجة لقرارات

مـن قـانون الاجـراءات ) ٣١٤(انه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او قضـت بـالبراءة، كـ˴ نصـت المـادة 
كل من اعلنت براءته بحكم نهاɪ بسبب انالفعـل لا وجـود لـه او  -١(الجنائية الايطالي الجديد على انه 

ل لا يشكل جر˽ة وˮ ينص القانون عـلى انـه جر˽ـة لـه الحـق في تعـويض ان الجر˽ة ˮ تقع او ان الفع
يتمتع بنفس الحق بالتعويض مـن اعلنـت (منهاانه ) ٢(ك˴ جاء في الفقرة ...) عادل على حبسه احتياطيا

  ...).براءتهلأي سبب
هم وقد اخد ايضا بالمفهوم الواسع للتوقيف التعسفي، قانون التعـويض للموقـوف˾ والمحكـوم علـي

˽كـن لكـل مـن (حيث نص الفصل الاول منه على انـه  ٢٠٠٢لسنة  ٩٤الذين ثبتت براءته˴لتونسي رقم 
أوقف تحفظيااو نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنـوي الـذي 

ن الفعلـة لاتتـألف اذا صدر بشانه قرار بحفـظ التهمـة امـا لا  -١:لحقه من جراء ذلك في الاحوال التالية 
اذا صدر ضده حكم بالسجن ثـم  -٢.منها جر˽ة او لانه لا وجود لهااصلااو لانه لا ˽كن نسبتهاالى المتهم

اذا صـدر ضـده حكـم في موضـوع سـبق ان اتصـل بـه -٣.ثبتت براته بوجه بات للاسباب المذكورة اعـلاه
  .القضاء

سبق وان اوضحناالمقصود بالعقوبة السـالبة : الحكم بعقوبة سالبة للحرية بدون سند قانو˻: ثانيا
للحرية وهي تلك التي يترتب عليها حرمان المحكوم عليـه مـن حريتـه في الحـدود التـي يفرضـها تنفيـذ 
العقوبة، اماالحكم دون سند قانو˻ فانه من خلال مراجعة نصـوص قـانون اصـول المحـاك˴ت الجزائيـة 

مـا نصـت عليـه :قانو˻ يتحقق في حالت˾ اثنتـ˾، هـ˴  يتضح ان الحكم بعقوبة سالبة للحرية دون سند
، اذا ثبت ان المحكوم عليه ˮ يرتكـب مـااتهم بـه وتـم الحكـم عليـه بالعقوبـة السـالبة )ب/١٨٢(المادة 

للحرية بسببه، والثانية اذا وجد ان الفعل المسند الى المتهم وتـم الحكـم عليـه بسـببه لا يقـع تحـت اي 

                                                
، ولقد أعتبر المشرع السوري توقيف المتهم بدون استجوابه عملاً تعسفياً، حيـث ١٣٣لسابق، ص فؤاد علي، المصدر ا -١

اذا اوقف المدعى عليه ɬوجب مذكرة احضار وظل في (من قانون أصول المحاك˴ت الجزائية على أنه )١٠٥(نصت المادة 
لعام وفقاً لما ورد في المـادة السـابقة أعتـبر النظارة أكɵ من أربع وعشرين ساعة دون أن يستوجب أو يساق الى النائب ا

من قانون ) ٣٥٨(توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجر˽ة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 
 )العقوبات
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 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

الت˾ يثبت ان الحكم بعقوبة سالبة للحرية دون سند قـانو˻ فيصـدر الحكـم نص عقاɯ، ففي هات˾ الح
  .ببراءة المتهم بعد الحكم عليه

ان يثبـت طالـب التعـويض الضرـر الـذي لحقـه مـن جـراء الحجـز او التوقيـف او :الشرط الرابع 
  الحكم

لضرـر، وذلـك يرتبط الحكم بالتعويض ارتباطا وثيقا بعنصر الضرر بحيث يقوم التعويض مع قيـام ا
بخلاف الجزاء او العقوبة في القانون الجنـاɪ، اذ يحكـم بهـا ɬجـرد ثبـوت الجر˽ـة او المخالفـة لاحكـام 

  ).١(القانون الجناɪ حتى ولو ˮ ينجم عنهااي ضرر ملموس 
ومطالبة المضرور بالتعويض عن التوقيف او الحكـم عنـد الافـراج او الـبراءة تكـون طبقـا لاحكـام 

˻، والتي من ابرزها ضرورة ثبوت تحمـل طالـب التعـويض لضرـر اصـابه نتيجـةالتوقيف او القانون المد
الحكم، ومن ثم فان الدولة لا تكون مسؤولة، وبالتالي لا تدفع اي تعويض في جميع الحالات التـي يثبـت 

يض باي فيهاانتفاء الضرر لطالب التعويض، ك˴ لو ˮ يؤثر الحجز او التوقيف او الحكم على طالب التعو
ك˴ تقضي القواعد العامة في القانون المد˻ بان اثبات الضرر يقع على عاتق الشـخص . شكل من الاشكال

، وبالتالي فان القانون لا يفترض اصابة المحجوز او الموقوف بضرر ɬجـرد ثبـوث ان الحجـز او )٢(المضرور
بـالنظر في طلبـه ان ضررااصـابه التوقيف قد حصلا تعسفا، بل لابد للمضرور ان يثبـت للجهـة المختصـة 

  .نتيجة الحجز او التوقيف التعسفي
ا˼الى ان وقوع الضرر من عدمه واقعة مادية، لذلك يجوز اثبات الضرر من جانب طالـب  ويشار اخ
التعويض بجميع طرق الاثبات، ɬا فيهاالبينة والقرائن، ك˴ان التثبت من وقوع الضرر من عدمه مسـالة 

  ).٣(يها لمحكمة التمييز موضوعية لا رقابة ف
  

تـأɴ دراسـة الاسـاس القـانو˻ لمسـؤولية :الاساس القـانو˻ لقيـام مسـؤولية الدولـة:المطلب الثا˻ 
المبرر المنطقـي لهـذه المسـؤولية :السند التشريعي لهذه المسؤولية، والثا˻ :الدولة المدنية ɬعني˾، الاول 

 ɴفي ظل المبادئالعامة للقانون وكالا:  
  الاساس القانو˻ ɬعنى السند التشريعي: ع الاولالفر 
˽ثل الحجز اوالتوقيف مساسا بالحرية الشخصية للفـرد، ذلـك : في الدسات˼ والمواثيق الدولية:اولا 

لانه˴ يقومان على اساس سلب حرية المتهم مدة مـن الـزمن تحـددها مقتضـيات التحقيـق ومصـلحته، 
سا عقوبة على الـرغم مـن اتحـاده˴ في الطبيعـة مـع العقوبـات وفق ضوابط قررهاالقانون، ك˴انه˴ لي

 ɪيصدر حكم بالادانـة بعـد والاصـل المقـرر انـه لا عقوبـة بغـ˼ حكـم قضـا ˮ السالبة للحرية ذلك لانه
  ).٤(بالادانة

                                                
الى مجلس  محمد حنون جعفر، الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة -١

 ٢٦، ص ١٩٩٩كلية الحقوق جامعة النهرين، 
 ٣١٩، ٢٠٠٦حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المد˻، الضرر، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، . د -٢
 ٣٢٠، ص٢٠١٢حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، المكتبة القانونية، بغداد، . د -٣
 ٢در السابق، صسردار كاوا˻، المص -٤
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لحساسية التوقيف فقد تضمنتاغلب الدسات˼ نصوصا خاصة اكدت فيها على ضرورة احـترام حريـة 
از حجـزه او توقيفـه الا طبقـا للاصـول القانونيـة، مـن ذلـك مـا نـص عليـه دسـتور الانسان، وعـدم جـو 

لكل فـرد الحـق في الحيـاة والامـن والحريـة (التي جاء فيها ) ١٥(في المادة  ٢٠٠٥جمهورية العراق لسنة 
 ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدهاالا وفقا للقانون وبناءً على قرارا صادرا من جهـة قضـائية

الحريـة الشخصـية حـق طبيعـي، وهـي (من الدستور المصريـ عـلى ان ) ٤١(، ك˴اكدت المادة )مختصة
مصونة لاɱس وفي˴ عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احـد او تفتيشـه او حبسـه او تقييـد حريتـه 

  ).باي قيد او منعه من التنقل، الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع 
تضمنت المعاهدات والمواثيـق الدوليـة العديـد مـن النصـوص المقـررة لمسـؤولية الدولـة عـن  ك˴

مـن العهـد الـدولي )١ف/٩(التعويض عن الحجز او التوقيف التعسفي او غ˼ المبرر، من ذلك نص المادة 
 لكـل فـرد الحـق في الحيـاة والسـلامة الشخصـية ولا يجـوز(للحقوق المدنية والسياسية التي نصت على 

القبض على احد او إيقافه بشكل تعسـفي، كـ˴ لا يجـوز حرمـان احـد مـن حريتـه الا عـلى اسـاس مـن 
لكل شـخص كـان (من المادةنفسهاعلىانه ) ٥(ك˴ جاء في الفقرة ) القانون وطبقا للاجراءات المقررة فيه 

  ).١) (ضحية توقيف او اعتقال غ˼ قانو˻ حق في الحصول على تعويض 
بحـق كـل شـخص كـان ضـحية ) خامسـا/٥(ة الاوربية لحقوق الانسـان في المـادة ك˴اقرت الاتفاقي

  .توقيف او قبض بالمخالفة لاحكام تلك المادة في التعويض عن الضرر الذي حاق به
إقـرارا ɬسـؤولية  ١٩٥٣ك˴ تضمن المؤɱر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في رومـا سـنة 

  .٢وقيف، متى ما تب˾ ان الامر قد تعسف في استع˴ل سلطته الدولة عن التعويض في حالة الت
ˮ تقتصر بعض الدول لاقرار مسؤولية الدولة عن الحجز او التوقيـف : في التشريعات العادية:ثانيا 

التعسفي على ما ورد في دستورها من نصوص عامة مقررة لهذه المسؤولية او على المعاهدات والمواثيـق 
وصـا قانونيـة في قوانينهاالداخليـة تقضيـ ɬسـؤولية الدولـة عـن تعـويض الاضرار الدولية، بل اوردت نص

الناجمة عن الحجز او التوقيف التعسـفي، ولقـد اتخـذت مواقـف الـدول مـن هـذه المسـالة مظهـرين 
هو ايراد نصوص ضمن مواد قـوان˾ الاصـول او الاجـراءات الجنائيـة، والثـا˻، هـو تشرـيع قـوان˾ :الاول

  .ذه المسؤوليةخاصة لتقرير ه
اللتـ˾ )٣١٥-٣١٤(ومن امثلة المظهر الاول، ما ورد في قانون الاجراءات الجنائية الايطالي في المـادت˾ 

) ٣١٢(ك˴الزمـت المـادة .اقرتا مسؤولية الدولة عن تعويض الموقوف˾ في حالة الافراج او الحكـم بـالبراءة
حــق في مبــداالتعويض المــادي عــن الحــبس مكــرر مــن قــانون الاجــراءات الجنائيــة الدولــة ان تكفــل ال

حـق ) ٢١٧(الاحتياطي في حالة الافراج او البراءة، ك˴اورد نظام الاجراءات الجزائيـة السـعودي في المـادة 
ولكل من اصابه ضرر نتيجة اتهامـه كيـدااو نتيجـة اطالـة مـدة سـجنه او (... المطالبة بالتعويض بقولها 

  ).في طلب التعويض  توقيفه اكɵ من المدة المقررة الحق

                                                
 ١٩٧٠ولقد أقر العراق هذه الاتفاقية وصادق عليها منذ عام  -١
سردار قادر حسن، التعويض عن التوقيـف الاحتيـاطي التعسـفي، دراسـة مقارنـة، رسـالة مقدمـة الى جامعـة بـ˼وت ٢

 ٥٢، ص ٢٠١٢العربية لنيل درجة الماجست˼ في القانون العام، ب˼وت، 
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عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

اماالمظهر الثا˻، فقد شرعت العديد من الدول قوان˾ خاصة تقـرر مسـؤولية الدولـة عـن تعـويض 
في  ٧٠الموقوف˾ او المحكوم˾ عند الافراج او البراءة، من ذلك ما تضمنه المشرع الفرنسيـ بالقـانون رقـم 

ــو  ١٧ ــة عــن الاضرار التــي تصــيب  ١٩٧٠يولي الافــراد نتيجــة لقــرارات الحــبس اذاقــر مســؤولية الدول
  ).١(الاحتياطي، اذاانتهت سلطة التحقيق الى انه لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية او قضت بالبراءة

الخـاص بـالتعويض للموقـوف˾ والمحكـوم  ٢٠٠٢لسـنة  ٩٤ك˴اصدر المشرع التونسي القانون رقـم 
الصـادر عـن برلمـان اقلـيم  ٢٠١٠لسنة  ١٥عليهم الذين ثبتت برائتهم، وهو مشابه لحد ما للقانون رقم 

  .كردستان العراق موضوع البحث
على الرغم من الاعتراف ɬسؤولية الدولـة عـن : الاساس القانو˻ ɬعنى المبرر المنطقي:الفرع الثا˻

تعويض الاضرار الناجمة عن الحجز او التوقيف او الحكم عند الافـراج او الـبراءة وذلـك ضـمن نصـوص 
في قوان˾ الاصول او الاجراءاتالجنائية او في قوان˾ خاصة، الاان الاسـاس الـذي يـبرر قيـام  قانونية محددة

المسؤولية ومنح التعويض قد يختلف من نظام قانو˻ الى اخر، والذي ɬوجبه شرعت النصوص القانونيـة 
دولـة وتحديـد اي الموجبة له، م˴ يستلزم التعرض للاسس التي نادى بهاالفقهاء لتبرير قيـام مسـؤولية ال

  .٢٠١٠لسنة  ١٥من هذه الاسس قد اعتمدهاالقانون رقم 
  :و˽كن تقسيم الاسس التي تبرر قيام مسؤولية الدولة الى قسم˾ ه˴ 

ان اقامة مسـؤولية الدولـة عـلى اسـاس الخطأامـاان : قيام مسؤولية الدولة على اساس الخطأ: اولا
  .ة او على اساس خطا مرفقييكون على اساس خطا شخصي صادر من ممثلي الدول

ɬوجب فكرة الخطاالشخصي تقوم مسـؤولية الدولـة عـلى اسـاس صـدور :فكرة الخطأالشخصي -١
خطا سبب الضرر الذي اوجب التعويض، سواء كان هذاالخطااجت˴عياارتكبوه ممثلي المجتمع من رجـال 

المـتهم الـبريء ضـحية نتيجـة  السلطت˾ القضائية والادارية، او خطا فنيا وقع فيه المشرع نفسه، فذهب
  ).٢(تشريعه الناقص، والدولة ا˹ا تسال عن ذلك باعتبارها مسؤولة عن افعال تابعيها

اذ نصـت المـادة  ٢٠٠١جـوان  ٢٦في  ٠١/٠٨وقد تبنى هذاالاساس المشرع الجزائري في القانون رقم 
 مـبرر خـلال متابعـة ˽كن ان ˽نح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غ˼(منه على انه  ١٣٧

قضائية انتهت في حقه بصدور قرار نهاɪ بالأوجه للمتابعة او الـبراءة، اذا مـاالحق بـه هـذاالحبس ضررا 
فالمشرع الجزائري اقام مسؤولية الدولة على اساس الحبس غـ˼ المـبرر، اي ان مـن اصـدر ) ثابتا ومتميزا 

  ).٣(ره او حكمهقرار التوقيف او الحكم قد اخطأاو اساء التقدير بقرا
ويؤخذ على فكرة اقامة مسؤولية الدولة على اساس الخطأالشخصي لممـثلي الدولـة صـعوبة اثبـات 
الخطأ وذلك نظرا للسلطة التقديرية الواسعة التـي يتمتـع بهااعضـاء السـلطة القضـائية بشـكل خـاص، 

ب الى الخيال منـه الى ك˴ان عبء الاثبات يقع على عاتق المضرور، م˴ يجعل الحصول على التعويض اقر 
  ).٤(الواقع

                                                
ونص على منح تعويض للأشخاص الذين يوقفون بغ˼ وجه حـق عـلى أن يثبـت  ١٩٣١ن سنة وفي اليونان صدر قانو  -١

ɪذلك بحكم قضا. 
 ١٥٦فؤاد علي، المصدر السابق، ص -٢
أوحيدة صوفيا، التعويض عن الحبس المؤقت، مذكرة تخرج لنيل أجازة المعهد الوطني للقضاء، وزارة العدل، الجزائر،  -٣

 ١٣، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣
 ١٨٩علي عزيز، المصدر السابق، ص سردار  -٤
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تقــوم مسـؤولية الدولــة طبقــا لهذاالاسـاس عــلى فكــرة الخطــأالمرفقي او :فكـرة الخطــأالمرفقي -٢
المصلحي والذي يتميز عن الخطاالشخصي، من حيث كونه لا ينسب الى شـخص معـ˾، وا˹ـا ينسـب الى 

لمتسبب للضرر تختفـي او تنـدمج في المرفق الذي يعمل به الشخص الممثل له، اي ان شخصية الموظف ا
  ).١(شخصية الدولة وتصبح الدولة هي المسؤولة بشكل مباشر عن تعويض الضرر الناجم عن هذاالخطا

وعلى الرغم من ان هذاالاساس افضل من السابق لكون الدولة مسؤولة مباشرة عن التعويض دون 
عـلى فكـرة الخطـا، وهـو مـا يصـعب  الحاجة لتحديد موظف مع˾، غ˼ ان هذاالاساس هو الاخر يقـوم

  .اثباته ك˴ ذكرنا
تتحـدد الاسـس التـي تقـوم عليهـا مسـؤولية : قيام مسؤولية الدولة على غـ˼ اسـاس الخطـا:ثانيا 

يتمثل بفكرة سلب او نزع الحرية الشخصية للفـرد، والثـا˻ :الدولة على غ˼ الخطا باساس˾ اثن˾، الاول 
  .لتبعةيتمثل بفكرة تحمل المخاطر او ا:

طبقا لهذه الفكرة فـان اسـاس مسـؤولية :فكرة سلب الحرية الشخصية للفرد للمصلحة العامة -١
الدولة في تعويض الموقوف˾ اوالمحكوم عليهم تقوم عـلى اسـاس سـلب او نـزع حريـة الفـرد الشخصـية 

لمصـلحة لمصلحة الدولة العليا، فكـ˴ان الملكيـة تنـزع للمنفعـة العامـة ويعـوض صـاحبها، كـذلك تقضيا
العامة تعويض الاشخاص الذين ضحوا بحرياتهم بصورة مؤقتة واصيبوا بـاضرار ماديـة وادبيـة، حتـى لـو 

  ).٢(كان توقيفهم له ما يبرره لانهم احق بالتعويض من غ˼هم 
ولقد اخذ البعض على هذاالاساس بكونه اساسا ناقصا، اذ ان مقارنة سلب حريـة الفـرد الشخصـية 

ة العامة مقارنة معيبة، ذلك لان مصادرة الممتلكات تؤول الى الدولة، فيحـدث اثـراء بنزع الملكية للمنفع
لها وافقار للفرد فيقرر التعويض بناءً على ذلك، بعكس سلب حرية الفرد الشخصية بالتوقيف او الحجز 

  ).٣(الذي لا يحقق أيȾإثراء بجانب الدولة وا˹ا يقرر لتحقيق المصلحة العامة للنظام الاجت˴عي ككل
يلخص هذاالاساس في كون المرافق العامة تعمل لصالح الج˴عة : فكرة تحمل المخاطر او التبعة-٢

التي تستفيد منها، فاذا ترتب على س˼ المرافق ضرر يصيب احد الافـراد في هـذه الج˴عـة فمـن العـدل 
قف وتعرض لـلاضرار والانصاف ان تتحمل الج˴عة مسؤولية تعويضه، وبناءً على ذلك فان للفرد الذي او 

  ).٤(الحق في التعويض بناءً على الخطر الاجت˴عي الذي تعرض له 
ان اعتبار فكرة تحمل التبعة اساسا تقوم عليه مسؤولية الدولة عن تعويض الموقوف˾ والمحكـوم˾ 
عند الافراج او البراءة يستوجب مساءلة الدولة عن اي فعل يصدر عـن ممثليهـا في السـلطت˾ القضـائية 
والادارية يرتبط بالوظيفة ويسبب ضررا للغ˼، دون قصر تلك المسؤولية على ما يكـون خاطئـا مـن تلـك 

، ذلك لانالمسؤولية ɬوجب هذه الفكرة تقوم على اساس الضرـر الـذي يلحـق بـافراد )٥(الافعال فحسب

                                                
، ١٩٩٩عادل أحمد الطاɪ، المسؤولية المدنية للدولة عن أخطـاء موظفيهـا، دار الثقافـة للنشرـ والتوزيـع، عـ˴ن، . د -١
 ١٣٨ص
 ٣٩٩، ص ٢٠٠٦محمد عبد الله محمد المر، الحبس الاحتياطي، دار الفكر الجامعي، القاهرة، . د -٢
 ١٥٥ق، ص فؤاد علي، المصدر الساب -٣
 ٨١سردار قادر رسول، المصدر السابق، ص  -٤
 ١٧٨عادل الطاɪ، المصدر السابق، ص . د -٥



 

 

 دراسات قانونية و سياسية

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 
 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

قـد تبنـى المشرـع ول.الج˴عة لا بسبب الخطأ في الاجراءت الجنائية، م˴ يجعل فكرة الخطأ تنتفي ɱامـا
هذاالاسـاس لقيـام مسـؤولية الدولـة  ١٩٧٠وما بعدها من القانون الصادر سـنة ) ١٤٩(الفرنسي في المادة

  ).١(عن تعويض الموقوف˾ والمحكوم عليهم، وذلك عندما ˮ يشترط اثبات الخطأ من جانب القاضي
ولة عن تعويض الموقـوف˾ مسؤولية الد ٢٠٠٢لسنة  ٩٤كذلك اقام المشرع التونسي في القانون رقم 

والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم على اساس غ˼ الخطأ، اذ تلزم الدولة بـدفع التعـويض عـن الضرـر 
للموقوف او المحكوم عليه عند تحقق احدى الحالات التي نص عليهاالفصل الاول من القانون مـن دون 

  .ص الطبيعي˾اشتراط ارتكاب خطا من جانب الدولة او ممثليها من الاشخا
الصادر عن برلمان اقلـيم كردسـتان العـراق، فـان  ٢٠١٠لسنة  ١٥وفي˴ يتعلق ɬوقف القانون رقم 

المشرع قد وقع في لبس في˴ يتعلق بتحديد اساس التعويض الذي تسال الدولة عنـه، اذ انـه مـن ناحيـة 
في الحجـز او التوقيـف او منـه عـلى اسـاس الخطأالمتمثـل بالتعسـف )٢(اقام مسؤولية الدولة في المـادة 

الحكم بـدون سـند قـانو˻ مـن جانـب رجـال السـلطة القضـائية او الاداريـة، وبالتـالي لا تسـأل الدولـة 
الااذااثبت المضرور الخطأ من جانبها، وفي الحالة التي يثبت فيها خطاالدولة المتمثل بالتعسف، فـان لهـا 

لمضرور حق الرجوع المباشر على كل مـن المشـتʗ اذا ما دفعت التعويض ل-اي الدولة -من ناحية ثانية 
او المخبر او الشاهد اذا ثبتت كيدية الشكوى او الاخبار الكاذب او شهادة الزور ɬا دفعته مـن تعـويض 

  .من القانون) ٦(وذلك طبقا لاحكام المادة 
و والواقع ان القانون قد جعل تحمل الدولة مسـؤولية التعـويض لـيس عـلى اسـاس خطاالمشـتʗ ا

المخبر او الشاهد، وا˹ا على اساس الخطأالصادر عن ممثليها، فهي تتحمل المسؤولية لتحقق قيـام اركـان 
المسؤولية المدنية الثلاثة تجاهها من خطا وضرر وعلاقة سببية، فعلى اي اساس ترجع الدولة المخطئة ɬا 

جــوع علــيهم عــلى اســاس دفعتــه مــن تعــويض عــلى المشــتʗ او المخــبر او الشــاهد ؟ فــاذا قلنــاان الر 
الخطأالصادر عنهم فانها هي ايضا قد صدر عن ممثليها خطاادى الى الاضرار بالموقوف اوالمحكـوم عليـه، 
ــد  ــاس قواع ــلى اس ــبر او الشــاهد ع ــتʗ او المخ ــع المش ــتلزم مشاركتهاالمســؤولية م ــان يس ــم ك ــن ث وم

منه، ومـ˴ يؤكـد ذلـك هـو ان الخطأالمشترك، لاان ترجع بكل التعويض عليهم دون ان تتحمل اي عبء 
الدولة تتحمل المسؤولية لوحدهااذا ˮ يثبت كيدية شكوى اوالاخبار الكاذب او شهادة الزور، وذلك على 
اساس انها هي وحدها قد ارتكبت الخطاالذي احدث الضرـر بالمضرـور، وهـو مـا يسـتنتج مـن المفهـوم 

  ).٢(من القانون) ٦(المخالف لنص المادة 

  

                                                
يتع˾ على الج˴عة أن تتحمل في بعض الحالات نتـائج (وهو ما بينته المذكرة الايضاحية لهذا القانون التي جاء فيها  -١

ل ɬبدأ مساواة المواطن˾ أمام الاعباء العامـة حتـى ولـو ˮ الاخطار الناجمة عن أدارة المرافق العامة بقصد تفادي الاخلا
 ١١أوحيدة صوفيا، المصدر السابق، ص ). ينسب الى أحد أعضائها أرتكاب خطأ ما 

 ١٥أفضل من موقف القانون رقـم  ٢٠٠٦لسنة  ٣ونعتقد أن موقف قانون مكافحة الارهاب لاقليم كردستان المرقم  -٢
منه على أته يحق للشخص المـتهم بارتكـاب جر˽ـة إرهابيـة أذا تقـررت براءتـه أن ) ١٤(، حيث تقرر المادة ٢٠١٠لسنة 

فأساس التعويض طبقاً لحكـم هـذه المـادة هـو الاضرار الماديـة . يطلب تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية الملحقة به
 .في هذه الحالة والمعنوية وليس التعسف أو الخطا، أي أن نظرية تحمل التبعة هي الاكɵ قبولاً



 

 
 

  سامان فوزي عمر. د.م.أ ،محمد حنون جعفر . د.م.أ

 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

  اجراءات طلب التعويض واسس تقديره: المبحث الثاني
سنقســم هــذاالمبحث الى مطلبــ˾ نتنــاول في المطلــب الاول، اجــراءات طلــب التعــويض، في حــ˾ 

 ɴنخصص المطلب الثا˻ لبحث اسس تقدير التعويض والرجوع به وبالشكل الا:  
في طلـب نبحث في هذاالمطلب، الجهـة المختصـة بـالنظر : اجراءات طلب التعويض:المطلب الاول

التعويض والطعن بقراراتها في فرع اول والشروط الشكلية لاستحقاق التعويض، وذلك في فرع ثان، وكـ˴ 
  :يلي 

  الجھة المختصة بالنظر في طلب التعويض والطعن بقراراتھا:الفرع الاول
ن الصادرعن برلمان اقليم كردستان العراق، فـا ٢٠١٠لسنة ١٥من القانون رقم ) ٣(طبقا لنص المادة

الجهة المختصة بـالنظر في طلبـات التعـويض بسـبب الحجـز او التوقيـف او الحكـم هـي لجنـة خاصـة 
تتشكل في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتكون برئاسة رئيس محكمة الاسـتئناف وعضـوية قاضـي˾ 

جنـة فان تشكيل الل ٢٠١١لسنة  ١من قضاتها، وطبقا لنص المادة الاولى من تعلي˴ت مجلس القضاء رقم 
يكون ببيان من رئيس مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية قاضي˾ من قضـاتها يـتم 

  ).١(ترشيحهم من قبل رئيس محكمة الاستئناف
عليه فانه ˽كن تعريف لجنة التعويض بانها جهة تكتسي طابع جهة قضائية مدنية تخـتص بالبـت 

قبـل الشـخص المتضرـر مـن حجـز او توقيـف او في طلبات التعويض المقدمـة عـلى شـكل عريضـة مـن 
ولا في التعلـي˴ت الصـادرة عـن مجلـس  ٢٠١٠لسـنة  ١٥والملاحظ انه ˮ يـذكر لا في القـانون رقـم .حكم

القضاء تحديد فترة رئاسة رئيس اللجنة والعضوي˾، وكذلك عدم وجـود عضـوية الادعـاء العـام في هـذه 
رئاسة اللجنة وكذلك اضـافة عضـوية الادعـاء العـام لـدى  اللجنة في ح˾ انه كان من الاجدر تحديد مدة

  ).٢(محكمة الاستئناف كممثل للادعاء العام 
وقررات اللجنة قابلة للطعن لدى الهية العامة لمحكمة التمييز لاقلـيم كردسـتان العـراق، واعطـي 

يومـا مـن  حق الطعن لكل من وزير المالية اضافة لوظيفتهولطالب التعويض، وذلـك خـلال مـدة ثلاثـ˾
تاريخ التبلغ بقرار اللجنـة، ولمحكمـة التمييـز تصـديق قـرار اللجنـة او نقضـه كـلااو جـزءا، او تخفيـف 
التعويض المقدر او زيادته ويكون قرار محكمـةالتمييز بهذاالشـأن باتـا، وهـو مـا نصـت عليـه كـل مـن 

  .قضاءمن القانون والمادة الخامسة من تعلي˴ت مجلس ال) ٣(الفقرة اولا من المادة
  
  
  

                                                
أن تكـون للمحـاكم المدنيـة الولايـة في  ١٩٦٩لسـنة  ٨٣من قانون المرافعات المدنية رقم  ٢٩أن الاصل طبقاً لل˴دة  -١

الفصل في كافة المنازعات وعلى جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ɬا في ذلك الحكومة الا ما استثنى بنص خاص، وهـو 
بجعل الجهة المختصة بنظـر طلبـات التعـويض هـي لجنـة خاصـة مشـكلة في  ٢٠١٠لسنة  ١٥ما نص عليه القانون رقم 

 . محكمة الاستئناف
 ١٣٩سردار قادر حسن، المصدر السابق، ص  -٢



 

 

 دراسات قانونية و سياسية

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 
 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

  الشروط الشكلية لاستحقاق التعويض:الفرع الثاني 
فـان  ٢٠١١لسـنة  ١وتعلـي˴ت مجلـس القضـاء رقـم  ٢٠١٠لسـنة  ١٥طبقا لاحكـام القـانون رقـم 

الشرــوط الشـــكلية لاســـتحقاق التعـــويض تتمثـــل بتقــديم طلـــب التعـــويض الى اللجنـــة المختصـــة، 
  .يم الطلب خلال المدة المحددة قانوناوتوفرالمستلزمات الضرورية في طلب التعويض، و تقد

عــلى الـرغم مـن اقـرار مســؤولية الدولـة عـن تعـويض الموقــوف˾ : تقـديم طلـب التعـويض: اولا 
والمحكوم عليهم عند الافراج او البراءة، الاان استحقاقهم للتعـويض عـن الاضرار الماديـة والمعنويـة التـي 

ر الا بنـاءً عـلى طلـب يقدمـه الشـخص المحجـوز او لحقتهم نتيجة الحجز او التوقيـف او الحكـم لا يقـ
الموقوف او المحكوم عليه الى اللجنة المشكلة في محكمة الاستئناف، فتقـديم طلبـالتعويض شرط اسـاسي 
للحكم به، بحيث لا يقرر التعويض بشكل روتيني لكل من تم حجزه او توقيفه او الحكم عليه ثم افرج 

  هو طالب التعويض وما هي الجهة المطلوب التعويض منها ؟عنه او صدر حكم ببرائته، ولكن من 
في˴ يتعلق بتحديد شخص طالب التعويض، فان الشـخص الـذي تـم حجـزه او توقيفـه او الحكـم 
عليه ثم تم الافراج عنه او الحكم ببراءته هو الذي يستطيع بشكل مباشر بنفسه، او غ˼ مباشر بواسـطة 

ة التعـويض عـن جميـع الاضرار الماديـة والمعنويـة التـي لحقتـه وكيله ان يقدم طلب التعـويض الى لجنـ
  .نتيجة الحجز او التوقيف او الحكم

ولكن ما هو الحكم في حالة وفاة شخص المحجوز او الموقوف او المحكوم عليه بعد الافراج عنه او 
  الحكم ببرائته هل ينتقل حق التعويض الى ورثته ؟

ينتقـل حـق التعـويض (على انه  ٢٠١٠لسنة  ١٥القانون رقم  من)  ٤(نصت الفقرة ثالثا من المادة 
، فهـذه الفقـرة اقـرت حـق المطالبـة )١)(عند وفـاة صـاحب الحـق الى الـزوج والاولاد والوالـدين فقـط 

بالتعويض عند وفاة صـاحبه الى الورثـة، وحـددتهم بكـل مـن الـزوج والاولاد والوالـدين فقـط، فلهـولاء 
ستحقه مورثهم بسبب الحجز او التوقيف او الحكـم، ولكـن هـل يشـمل المطالبة بالتعويض الذي كان ي

  حق هؤلاء في المطالبة بالتعويض عن جميع الاضرار التي لحقت مورثهم ɬا فيهاالاضرار المعنوية ؟
من المسلم به ان حق المطالبة يشمل جميع الاضرار المادية التي لحقت صاحب الحق المتـوفى، امـا 

لسـنة  ١٥بالتعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقته، فان ˮ يرد لا في القـانون رقـم بالنسبة الى المطالبة 
اي اشـارة الى ذلـك، مـ˴ يسـتلزم الرجـوع الى  ٢٠١١لسـنة  ١ولا في تعلي˴ت مجلس القضـاء رقـم  ٢٠١٠

ون التـي من القـان) ٩(الاحكام العامة المقررة في القانون المد˻ في هذاالصدد، وذلك تطبيقا لحكم المادة 
تطبق احكام القانون المـد˻ وقـانون المرافعـات المدنيـة والاثبـات ɬـا لا يتعـارض مـع احكـام (جاء فيها 

  ).هذاالقانون 
ولا ينتقـل التعـويض (من القانون المد˻، فانه قد جاء فيهـا ) ٣ف/٢٠٥(وبالرجوع الى احكام المادة 

وطبقا لحكم هـذه الفقـرة )اتفاق او حكم نهاɪ  عن الضرر الادɯ الى الغ˼ الااذا تحددت قيمته ɬقتضى
فان زوج المحجوز اوالموقوف او المحكوم المتوفى او اولاده او والديـه، لا يسـتطيعون المطالبـة بـالتعويض 

                                                
وهو ما نص عليه الفصل الثا˻ من قانون التعويض للموقوف˾ والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم التونسي حيـث  -١

 ).يض عند وفاة صاحب الحق الى القرين والابناء والوالدين فقط ينتقل حق التعو(جاء فيه 
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–عن الضرر المعنوي الذي لحق مورثهم المتوفى، الا في حالة اتفاقه قبل وفاته مع المسؤول عن التعـويض 
ويض عن الضررالمعنوي الذي لحقه بسـبب الحجـز او التوقيـف او الحكـم، او عن قيمة التع -اي الدولة

في حالة صدور حكم نهاɪ قبل وفاته يحدد مقدار التعويض عن هذاالضرر، وه˴امران يندر ان ˮ نقـول 
  .يستحيل تحققه˴ خصوصا حالة الاتفاق

الـزوج والاولاد عليه فانه يقتصرـ حـق المطالبـة عنـد وفـاة صـاحب الحـق في التعـويض مـن قبـل 
والوالدين على تغطية الاضرار الماديـة التـي لحقـت المتـوفى نتيجـة الحجـز او التوقيـف او الحكـم، دون 
التعويض عن الاضرار المعنوية، اللهم الااذا كان الحكم بالتعويض قد صدر من لجنة التعويض قبـل وفـاة 

  .صاحبه
مـن ) ٤(قد نصت الفقـرة اولا مـن المـادة اما في˴ يتعلق بتحديد الجهة المطلوب التعويض منها ف

وتتحمل الحكومة تبعات التعويض بعـد اكتسـاب قـرار اللجـان (... على انه  ٢٠١٠لسنة  ١٥القانون رقم 
، وهوما يعني ان الحكومة هي الجهة المسؤولة عن دفع التعويض، وهي الجهة المطلـوب )درجة البتات

ضده في طلـب التعـويض هـو ممثـل الحكومـة، وهـو  التعويض منها، غ˼ ان تسمية المطلوب التعويض
مـن ) ٦(من القانون وزير الماليـة اضـافة لوظيفتـه، وهـو مااكدتـه ايضـاالمادة )٦(طبقا لما جاء في المادة 

تقـوم وزارة الماليـة بتهيئـة مسـتندات الصرفـ وتنظـيم الشـيك (تعلي˴ت مجلس القضاء التي جاء فيها 
 القرارات المكتسبة الدرجة القطعية المرسلة اليها بكتاب رسمي مـن لاغراض صرف المبالغ المحكوم بها في
  ).اللجنة بناءً على طلب ذوي العلاقة 

يتعيـ˾ ان يشـمل طلـب التعـويض عـلى عـرض للوقـائع وكافـة : مستلزمات طلب التعويض:ثانيا 
  البيانات التالية

التوقيف او الحكم، والمـدة نوع القرار وتاريخه، حيث يتضمن بيان الجهة التي قررت الحجز او -١
التيامضاها، اي يجب ان يب˾ طالب التعويض في عريضته نوع القرار الذي اصـدر بحقـه، هـل هـو قـرار 
افراج لعدم وجود ادلة او عدم كفاية الادلة، او برائته من التهمة الموجهة اليـه، واي جهـة اصـدرتالحجز 

ف او الحجـز او الحكـم، او ايـة معلومـات ɱكـن او التوقيف او الحكم، والمـدة التـي قضـاها في التوقيـ
  .اللجنة من طلب الاوراق التحقيقية او الدعوىالجزائية

ربط وثائق تثبت شخصية المحجوز او الموقوف او المحكوم، ومنها هويـة الاحـوال الشخصـية او -٢
عـي وح جـة صورة قيد الاحوال الشخصية، اودليل اثبـات مهنـة طالـب التعـويض ودخلـه والقسـام الشر

الوصاية اذا كان صاحب الحق في التعويض متوفيا، وفي حالة الاصابة يجـب ربـط كافـة التقـارير الطبيـة 
  .الاولية والنهائية ودرجة العجز

والواقع ان مثل هذه الوثائق ذات اهمية للجنة التعويض، لʗ تكون اللجنة على علم ɬهنة طالب 
نـة في تقـدير الاضرار الماديـة، مـن خـلال مهنـة طالـب التعويض ومكانته في المجتمع، وهو ما يفيـد اللج

  ).١(التعويض والاضرار المعنوية من خلال مكانته في المجتمع 

                                                
 ١٤سردار قادر رسول، المصدر السابق، ص  -١
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عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

مـن القـانون ) ٤(نصت الفقرة ثالثا مـن المـادة : تقديم طلب التعويض خلال المدة القانونية:ثالثا 
ون بعـد مضيـ سـنة واحـدة لا تسمع طلبات التعويض ɬوجب هذه القـان(على انه  ٢٠١٠لسنة  ١٥رقم 

، اي لا يجوز للشخص الذي خضـع للحجـز او )على اكتساب قرار الافراج او الحكم بالبراءة درجة البتات 
التوقيف او الحكم، ان يطالب بحقه في التعويض عن الاضرار المادية والمعنويـة التـي لحقتـه بعـد مضيـ 

ته درجة البتات، ولقد احسن المشرـع في جعـل سنة واحدة على اكتساب قرار الافراج عنه او الحكم ببرائ
مدة تقديم الطلب سنة واحدة في ح˾ حددت قواني˾ الدول الاخرى مدة اقل من سنة، ك˴ في القـانون 
الفرنسي الذي حدد المدة بستة اشهر من تاريخ صـدور الامـر بالاوجـه لاقامـة الـدعوى او حكـم الـبراءة 

  ).١( ٣/مكرر١٣٧في المادة النهاɪ، وكذلك فعل القانون الجزائري 
ا˼، ان عـلى طالــب التعـويض تقـديم طلبـه الى اللجــان المشـكلة في محـاكم الاســتئناف  ويشـار اخـ

  .الواقعة في محل اقامة طالب التعويض، اومحل الحجز او التوقيف او الحكم
الفرع سنقسم هذاالمطلب الى فرع˾ ننتناول في : اسس تقدير التعويض والرجوع به:المطلب الثا˻

  :الاول اسس تقدير التعويض، وفي الفرع الثا˻ الرجوع بالتعويض على الغ˼ وكا يلي 
نبحث في اسس تقدير التعويض، تقدير التعويض عـن الضرـر : اسس تقدير التعويض:الفرع الاول 

ɯالمادي، وتقدير التعويض عن الضرر الاد:  
هو الضرر الذي يصيب الشخص في مالـه او  الضرر المادي: تقدير التعويض عن الضرر المادي: اولا 

نفسه او في حق من حقوقه او في مصلحة مشروعة له، وبعبارة اخرى هو الذي يصـيب الانسـان في حـق 
، ويشترط للتعويض عن الضرر المادي ان يكون نتيجة طبيعية للعمل غ˼ المشرـوع ).٢(من حقوقه المالية

  .سواءً كان متوقعاام غ˼ متوقع
، فاذا كان الضرر الـذي )٣(ر المباشر هو ذلك الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للخطاويقصد بالضر 

لحق المحجوز او الموقوف او المحكوم عليه، قد حصل بسبب الخطااو التعسف الذي صدر عـن السـلطة 
القضائية او الادارية المختصة، فانه في هذه الحالة يكـون ضررا مبـاشرا ومـن ثـم يلـزم الدولـة التعـويض 

  .نهع
امااذا كان الضرر غ˼ مباشر، فان التعويض لا يشمله، فاذا كـان الحكـم بالعقوبـة السـالبة للحريـة 
للمتهم قد ادى الى اصابة والده ɬرض اقعده عن العمـل، ثـم ثبتـت بـراءة ولـده لكـون الحكـم لا سـند 

اطئ، لكونهـااضرارا قانو˻ له، فان التعويض لن يشمل الاضرار التي لحقت والد المتهم بسبب الحكم الخ
  .غ˼ مباشرة لخطاالمحكمة

ما لحـق :من القانون المد˻ العراقي من عنصرين، ه˴) ٢٠٧(ويتألفالضرر المباشر طبقا لنص المادة 
 ١٥مـن القـانون رقـم ) ٥(المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، وهو مااكدته الفقرة ثانيا مـن المـادة 

                                                
ك˴ حدد قانون التعويض للموقوف˾ والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم التونسي في الفصـل الثالـث مـدة تقـديم  -١

 .قرار أو الحكم المحتج به باتاً والا سقط الحقطلب التعويض حلال اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ ص˼ورة ال
 .٥٢٥، ص٢٠٠٧عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المد˻، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، بغداد، .د -٢
 ٣٧٩حسن علي الذنون، المصدر السابق، ص . د -٣
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ويض المادي على اساس مـا فاتـه مـن كسـب ومااصـابه مـن ضرر يقدر التع(حيث جاء فيها  ٢٠١٠لسنة 
  ).خلال فترة الحجز او التوقيف او الحكم 

فالتعويض الذي تلزم الدولة بدفعه لطالب التعويض يشمل جميع الاضرار التي اصابته خـلال فـترة 
  الحجز او التوقيف او الحكم، ولكن كيف يتم تحديد الضرر الذي لحق طالب التعويض ؟

قدير التعويض يعتمـد بالدرجـة الاسـاس ك˴اشرنـا، عـلى تغطيـة جميـع الاضرار التـي لحقـت ان ت
طالب التعويض، وهذه الاضرار تتضمن الاضرار المتمثلـة بالخسـارة التـي لحقتـه، ومـا فاتـه مـن كسـب 
بسبب الحجز او التوقيف او الحكم، فطالب التعويض الذي تم الإفراج عنه او ثبتـت براءتـه قـد يلحـق 

اضرار مادية نتيجة توقفه عن العمل، او ادرة شركته وتسي˼ اموالـه، ك˴انـه قـد يفـوت عليـه فرصـة به 
  .ايجاد عمل، او الحصول على ترقية او الاستفادة من كسب مشروع

فالحرمان من الكسـب المشرـوع يعتـبر في حـد ذاتـه ضررا محققـا يسـتوجب التعـويض عنـه عـلى 
لكسب الفائت، لذلك فان مبلغ التعويض يجب ان يغطي قيمـة ضؤالقدر الذي كان يحتمل تحققه من ا

جميع الرواتب او الاجور التي كان مـن المفـروض ان يتقاضـاها طالـب التعـويض طيلـة مـدة حجـزه او 
  ).١(توقيفه او الحكم عليه، وايضا قيمة العائد السنوي في حالة مااذا كان ˽ارس نشاطا حرا 

فائت يعتد به عند تقدير التعويض المادي، فانه من اللازم الاخـذ واذا كان مقدار الراتب او الاجر ال
بالراتب او الاجر الذي كان من الممكن لطالب التعويض الحصول عليـه لـو ˮ يـتم حجـزه او توقيفـه او 
الحكـم عليــه، أي يعتمـد عــلى الأجـراو الراتــب الــذي كـان يحصــل عليـه طالــب التعـويض ســابقا، مــع 

  .المؤمل حصوله عليها لو كان طليقا وˮ يتم حجزه او توقيفه او الحكم عليه إضافةالزيادة التي كان من
ك˴ يؤخذ بنظر الاعتبار عند تقدير التعويض، مقدار الضرر الذي لحق طالـب التعـويض في الفـترة 
ب˾ اطلاق سراحه وتاريخ ايجاده على عمل جديـد عـلى ان تكـون هـذه الفـترة فـترة معقولـة، واذا كـان 

ض قـد حصـل عـلى مبـالغ او مسـاعدات ماليـة مـن بعـض الجهـات التـي تقـدم خـدمات طالب التعوي
اجت˴عية، او دفعت له خلال فترة حبسه مقابل عمله، فانـه لا ˽كـن تحـت اي ظـرف ان تخصـم هـذه 

  ).٢(المبالغ من مبلغ التعويض المقرر له 
خـل قبـل حجـزه او واذا كان بالامكان تقدير الكسب الفائت لطالـب التعـويض فـي˴اذا كـان ذا د

توقيفه او الحكم عليه، فكيـف يـتم تقـدير الكسـب الفائـت بالنسـبة للشـخص الـذي كـان عـاطلا عـن 
  العمل؟

قد يبدولاول وهلة ان طالب التعويض في هذه الحالة لا يحق له المطالبة بـالتعويض عـن الكسـب 
سـب الفائـت ، الاان الفائت لانه ˮ يصب باي ضرر مادي، فهو ˮ يكن يكسب شيء حتى يعوض عـن الك

الواقــع يقتضيــ تعويضــه، لانــه وان ˮ يصــبه ضررا محققــا، الاان الحجــز او التوقيــف او الحكــم ادى الى 
تفويت عليه فرصة الحصول على عمل، ومن الثابت ان تفويت الفرصـة ˽ثـل ضررا يعتـد بـه، ومـن ثـم 

  ).٣(يجب التعويض عنه 
                                                

 ٤٧أوحيدة صوفيا، المصدر السابق، ص  -١
 ٤٨السابق، ص أوحيدة صوفيا، الصدر  -٢
 سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقص˼ية، ص. د -٣
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عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

الممكـن ان يحصـل عـلى عمـل، وان الحجـزاو  فطالب التعـويض وان كـان عـاطلا، الاانـه كـان مـن
التوقيف او الحكم قد فوت عليه هذه الفرصة، وبالتالي فانه يستحق التعويض ع˴ كـان مـن المتوقعـان 
يحصل عليه بالمقارنة مع نظرائه مـن الاشـخاص الـذين يتمتعـون بـنفس مؤهلاتـه الشخصـية والعلميـة 

كن ˽لك المـؤهلات الكافيـة ليحصـل عـلى عمـل، فمـن والمهنية، بل انه حتى بالنسبة للشخص الذي ˮ ي
باب العدالة ان يعوض، لكونه حتى ولو كانت فرصة حصوله عـلى عمـل فرصـة محتملـة لكنهـا ممكنـة 

)١.(  
ويشمل التعويض بالاضافة الى الكسب الفائـت، الاضرار التـي لحقـت طالـب التعـويض، والمتمثلـة 

يف او الحكم، والتي تشمل جميع المصرـوفات التـي انفقهـا بالخسارة التي اصابته نتيجة الحجز او التوق
بسبب الحجز او التوقيف او الحكم، كالمصرـوفات التـي تكبـدها خـلال مراحـل الحجـز او التوقيـف او 
الحكم، اي جميع المصروفات التـي انفقهـاالى غايـة حصـوله عـلى حريتـه، ɬـا في ذلـك اتعـاب المحـامي 

و او عائلته كجـور النقـل او التنقـل للجهـات المختصـة، وحتـى تلـك والاجور والمصروفات التي انفقها ه
المصروفات المتعلقة بتحرير العـرائض والمـذكرات الموجهـة لسـلطات التحقيـق والمحاكمـة، وغ˼هـا مـن 

  ).٢(النفقات والمصاريف 
لا يقتصرـ التعـويض في نطـاق المسـؤولية التقصـ˼ية عـلى : تقدير التعويض عن الضرر الادɯ:ثانيا 

الضرر المادي، بل يشمل بنص القانون الضرر المعنوي او الادɯ الذي لحق شخص طالب التعـويض، وهـو 
يتنـاول حـق التعـويض الضرـر (من القانون المد˻ العراقي حيث جاء فيها ) ٢٠٥/١(ما نصت عليه المادة 

في مركزه الاجت˴عـي  الادɯ، كذلك فكل تعد على الغ˼ في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او
 ١٥منالقانون رقـم ) ٢(وهو مااكدته ايضاالمادة) او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض

على حق المحجوز او الموقوف او المحكوم عليه عند الافراج او البراءة في المطالبة بـالتعويض  ٢٠١٠لسنة 
لــه حــق المطالبــة (... يــف او الحكــم بنصــها عــلى عــن الاضرار التــي لحقتــه مــن جــراء الحجــز او التوق

  ).بالتعويضالمادي والمعنوي عن الاضرار التي لحقت به من جراء الحجز او التوقيف او الحكم 
ولقد تعددت التعريفات الفقهية للضرر المعنوي، وذلك تبعـا للمعـاي˼ التـي يحـددهاالفقهاء لـه، 

الشـخص في حـق مـن حقوقـه الماليـة بـل في شـعوره  الضرـر الـذي لا يصـيب(الاانه ˽كن تعريفه بانـه 
  ).٣)(وعواطفه وشرفه او عرضه او كرامته او سمعته او مركزه الاجت˴عي

ورغم مااث˼ حـول صـلاحية الضرـر المعنـوي للتعـويض عنـه لـدى جانـب مـن الفقـه المـد˻، الاان 
للتعـويض المـادي، لانـه مهـ˴ المستقر فقها وقضاءً ان الضرر الادɯ كالضرر المادي، يصح ان يكون محـلا 

كان من الصعوبة موازنة الضرر المعنوي بالضرر المادي، الاانه ومع ذلك فـان فيـه معنـى التخفيـف عـن 
  ).٤(الاˮ في نفس المتضرر عند التعويض عنه 

                                                
 ٤٩-٤٨-٤٧أوحيدة صوفيا، المصدر السابق، ص -١
 ٥٠-٤٩أوحيدة صوفيا، المصدر السابق، ص  -٢
والتوزيع،  ناصر جميل محمد الش˴لية، الضرر الادɯ وانتقال الحق في التعويض عنه، الطبعة الاولى، دار الاسراء للنشر -٣

 ١٧، ص ٢٠٠٥ع˴ن، الاردن، 
 ١٤سردار قادر رسول، المصدر السابق، ص  -٤
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 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

فاذا كان من المسلم به فقهاءً وقضاءً مشروعية التعويض عن الضرـر المعنـوي، وان قـانون تعـويض 
قد اقر بحق التعـويض عـن الضرـر  ٢٠١٠لسنة  ١٥لمحكوم عليهم عند الافراج او البراءة رقم الموقوف˾ وا

  .الادɯ، فان التساول يثور حول الاسس التي يعتمد عليها لتقرير هذاالتعويض
والواقع ان الضرر المعنوي مسالة ذاتية داخلية تختلف من فـرد لاخـر ولـيس لهـا مظهـر خـارجي، 

ة˼، اذ على الجهة المختصة بالنظر في طلب التعـويض دراسـة طلبـات وبالتالي فان تقريره ي ث˼ صعوبة كب
التعـويض عــن هذاالضرــر حالــة بحالـة لتصــل في الاخــ˼ لتحديــد معـاي˼ تعتمــدها في التقــدير واخــرى 

  ).١(تستبعدها
تحديـد بعـض الاسـس او المعـاي˼ التـي ˽كـن  ٢٠١٠لسـنة  ١٥ومع ذلك فقد تضمن القانون رقـم 

من ) اولا/٥(التعويض الاعت˴د عليها عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي، حيث جاء في المادة للجنة 
يكون تقدير التعويض الادɯ على اساس ما عاناه المتضرر من الام ومعانـاة ومـا تـاثرت (هذاالقانون بانه 

جنـة التعـويض لتحديـد فالمعـاي˼ التـي تعتمـد عليهـا ل) به سمعته او مكانته الاجت˴عيـة او الوظيفيـة 
مقدار التعويض عن الضرر المعنوي، هي مقدار ما تحمله طالب التعويض من الام ومعانـاة، ومـا تـاثرت 

 ɴبه سمعته او مكانته الاجت˴عية او الوظيفية، وك˴ يا:  
يرتبط هذاالمعيار بالجانب النفسي للشـخص : مقدار الاˮ والمعاناة التي تحملها طالب التعويض-١
التعويض، اذ انه من المتفق عليه بان جل من يتم حجزه˴و توقيفه˴و الحكـم علـيهم يصـدمون  طالب

نفسيا، نتيجة شعورهم بالقلق الشـديد عـلى مصـ˼هم ومصـ˼ عـائلاتهم وقـد يتعرضـون احيانـا لانهيـار 
لى ، وفي حالات اخرى قد يدفعهم ماالت اليهم حالتهم بسبب الحجز او التوقيـف او الحكـم ا)٢(عصبي 

التفك˼ بالانتحار، لذلك تعتبر الآلامالنفسية والمعاناة التـي تحملهـا طالـب التعـويض مـن اهـم العنـاصر 
 ɯ٣(التي يعتمد عليها عند تقدير التعويض عن الضرر الاد.(  

لذلك فقد قضي بان الحالة النفسية التي كان سببهاالحجز تؤخذ بع˾ الاعتبار في تقدير التعـويض، 
تيجة المباشرة للحرمان من الحرية، وكذلك حالة الانهيـار التـي عـا˺ منهاالمتضرـر بسـبب وهذا لكونهاالن

  ).٤(طول مدة الحبس 
ان الاثـر النفسيـ : مقدار ماتأثرت به سمعة طالب التعويض او مكانته الاجت˴عية او الوظيفيـة-٢

لشخصـية طالـب  الذي يتركه الحجز او التوقيف او الحكم يختلف من شـخص لاخـر، ويعـود هـذا تبعـا
التعويض ومكانته الاجت˴عية والوظيفية، فقد تتأثر سمعة الشخص باتهامه وتوقيفه او الحكم عليه بـ˾ 
افراد اسرته ومجتمعه ومكان عمله وكل من يتعامل معه، على نحو يفقـد كـل هـؤلاء الثقـة فيـه وتـد˺ 

مة عـار جاريـة لا يكفـي لمواجهتهـا النظرة اليه، ولا يبقى في الذاكرة الااتهامه وتوقيفـه او حبسـه كوصـ
ك˴ان الاثر النفسي الـذي يتركـه الحـبس ).٥(مجرد ثبوت عدم مسؤوليته حتى ولو بحكم قضاɪ بالبراءة 

                                                
 ٥٤أوحيدة صوفيا، المصدر السابق، ص  -١
 ١١٤سعدون العامري، المصدر السابق، ص. د -٢
 ٥٥أوحيدة صوفيا، المصدر السابق، ص  -٣
 ٥٦أوحيدة صوفيا، المصدر السابق، ص  -٤
لحبس الاحتياطي ب˾ قيوده والتعويض عنه، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة العربيـة، أم˾ مصطفى محمد، مشكلات ا -٥

 ١١٠القاهرة، ص 
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 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

في المرأة يختلف عن ذلك الذي يصيب الرجل، لان المجتمع لا يغفر للمـراة خطاياهـا والتـي ينجـر عـلى 
اسرتها، ك˴ان الحدث الذي يتم توقيفه سـيتأثر بصـورة  توقيفهااو الحكم عليها نتائج وخيمة عليها وعلى

  ).١(اكبر من البالغ
لذلك فقد قضي بان المبلغ الممنوح لإصلاحالأضرارالمعنوية يختلف من حالة لاخـرى، وذلـك حسـب 
عمر طالب التعويض ومدة حبسه وشخصيته ووضعيتهالعائلية وبعـده عـن عائلتـه واطفالـه المحتـاج˾ 

  .٢للرعاية
كانة الاجت˴عية التي يتمتـع بهـا طالـب التعـويض تلعـب دورااساسـيا في تحديـد مقـدار ك˴ان الم

التعويض عن الضرر المعنوي، فالحجز او التوقيف او الحكم الذي يتعرض له شخص ذا مكانة اجت˴عيـة 
متميزة يسبب له اضرار معنوية، تختلف عن تلك التي تلحق شخصا عاديا، لـذلك كـان لابـد مـن الجهـة 

  .تقدر التعويض عن الضرر المعنوي الاخذ بنظر الاعتبار المكانة الاجت˴عية لطالب التعويض التي
ك˴ان الوظيفة التي كان يشغلها طالب التعويض توثر دون شك على نفسيته وعـلى حجـم الضرـر 
الذي اصابه بسبب الحجز او التوقيف او الحكم، فحجم الضرر المعنوي الـذي يلحـق بالاسـتاذ الجـامعي 

و الذي يعمل كعضوا في البرلمان، يختلف بالضرورة عن ذلك الذي يصيب الشخص الذي يعمـل عـاملااو ا
موظفا بسيطا في احدى دوائر الدولة، لذلك كان من الضروري على لجنة التعويض الاخـذ بنظـر الاعتبـار 

  .طبيعة وظيفة طالب التعويض عند تقدير التعويض عن الاضرار المعنوية
عاي˼ التي يجب على لجنة التعويض الاستناد عليها لتقـدير حجـم التعـويض عـن هذه هي اهم الم

الاول، هـو :الضرر المعنوي، ويبقى ان نش˼ الى ان التعويض عن الضرر المعنوي ˽كـن ان يتخـذ مظهـرين
تحديد مبلغ نقدي مع˾ يدفع لطالب التعويض كترضية له وتغطية للاضرار المعنوية التي لحقتـه نتيجـة 

او التوقيفاو الحكم، والغالـب ان يـتم تقـدير هـذاالمبلغ بشـكل اجـ˴لي، مـع دمجـه مـع مقـدار  الحجز
  .التعويض عن الضرر المادي، كتغطية عن جميع الاضرار التي لحقت طالب التعويض المادية والمعنوية

لتـي ا ٢٠١٠لسـنة  ١٥مـن القـانون رقـم ) ف ثالثا/٥(اماالمظهر الثا˻، فهو الذي نصت عليه المادة 
على مجلس القضاء نشرت قرارات الحكم بالبراءة او الافراج لمن ثبتـت براتـه او افـرج عنـه في (جاء فيها 

فنشر قرارات الحكم بالبراءة والافراج في صـحيفت˾ يـوميت˾، ˽ثـل صـورة ) صحفيت˾ يوميت˾ في الاقليم 
لقـوان˾ مـع وجـود بعـض من صور التعويض المعنوي لطالب التعويض، وهو مااخذت به العديـد مـن ا

  ).٣(الاختلاف في حالة النشر ومدى الزاميته بالنسبة للجهة القضائية المعنية 
ا˼الى ان المادة الرابعة من تعلي˴ت مجلس القضاء رقـم  وتطبيقـا ٢٠١١لسـنة  ١ويبقى ان نش˼ اخ

تـي تتـولى النظـر في لاحكام القواعد العامة المتعلقة بكيفية تقدير مقدار التعويض، قد اجـازت للجـان ال
طلبات التعويض بتقدير التعويض عن الضرر الادɯ والمادي من ان تستع˾ بالخبراء والمختصـ˾ والاطبـاء 

                                                
 ٥٦أوحيدة صوفيا، المصدر السابق، ص  -١
 ٥٦أوحيدة صوفيا، المصدر السابق، ص  -٢
و˽كـن . (..لاحظ نص الفصل الثالث عشر من قانون التعويض للموقوف˾ والمحكوم عليهم التونسي الذي جـاء فيـه  -٣

للمحكمة بطلب من المتضرر الاذن بنشر مضمون الحكم الصادر بالتعويض بصحفت˾ يوميت˾ صادرت˾ بـالبلاد التونسـية 
 )يختاره˴ طالب التعويض 
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وان الحكومة هي التي تتحمل تبعات التعويض ɬـا فيهـااجور الخـبراء بعـد اكتسـاب قراراللجـان درجـة 
  .البتات

نتنـاول في هـذاالفرع : السـلطة القضـائيةالرجـوع بـالتعويض عـلى الغـ˼ ومسـائلة :الفرع الثـا˻ 
  :مسالت˾ الاولى هي الرجوع بالتعويض على الغ˼، والثانية مسائلة السلطة القضائية وذلك ك˴ يلي 

فـان  ٢٠١٠لسـنة  ١٥مـن القـانون رقـم ) ٧(طبقا لاحكام المادة: الرجوع بالتعويض على الغ˼:اولا 
ʗوالمخبر والشاهد في حالة الشكوى الكيديـة او الاخبـار  للحكومة الرجوع بالتعويض على كل من المشت

  .الكاذب او شهادة الزور
الاخبـار الكـاذب  ١٩٦٩لسـنة  ١١١تناول مشرع قانون العقوبـات العراقـي رقـم : المخبر الكاذب-١

الجـرائم المخلـة بسـ˼ (باعتباره جر˽ة يعاقب عليهاالقانون في الفصل الثا˻ من الباب الرابع المعنـون ب
كل من اخبر كذبااحدى السلطات القضائية او الاداريـة عـن (على انه ) ٢٤٣(حيث نصت المادة ) عدالةال

جر˽ة يعلم انها ˮ تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسـوء نيـة ارتكـاب شـخص جر˽ـة مـع علمـه 
اذ بكذب اخباره او اختلق ادلـة ماديـة عـلى ارتكـاب شـخص مـا جر˽ـة خـلاف الواقـع او تسـبب باتخـ

إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بـامور يعلـم انهـا كاذبـة عـن 
جر˽ة وقعت يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الجر˽ة التي اتهم بهاالمخبر عنه اذا ثبـت كـذب اخبـاره وفي 

  ).١)(كل الاحوال لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات 
خبار بواقعة غ˼ صحيحة تستوجب عقاب من تسند اليه، موجهة الى احـد فالاخبار الكاذب، هو الا 

ɪالحكام القضائي˾ او الإداري˾ ويقترن بالقصد الجنا.  
والواقع ان الاخبار عن الجرائم هو حق ضمنه القانون، بـل يرتقـي الى مسـتوى الواجـب في بعـض 

فالمشرـع أباحالاخبـاراذا كـان صـادقا الحالات لانه يساعد على كشف الجرائم ويسهل معاقبة مرتكبيهـا، 
وˮ يكن هنالك سوء قصد من المبلغ، امااذا كان البلاغ كاذبا وكان المبلـغ سيء النيـة لا يقصـد مـن بلاغـه 
سوى اشفاء ضغينة او التشه˼ والكيد للمبلغ ضـده، فـان المشرـع جـرم مثـل هـذاالبلاغ واخضـع فاعلـه 

  ).٢(للعقوبة 
هو الـركن المـادي المتمثـل بالأخبـار كـذبا لاحـدى السـلطات :، الاولولجر˽ة الاخبار الكاذب ركن˾

القضائية او الادارية عن جر˽ة ˮ تقع، او بارتكاب شخص جر˽ة ˮ تحصل، او اختلاق أدلـة ماديـة عـلى 
ارتكاب شخص ما جر˽ة خلاف الواقع، او تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص او اخـبر السـلطات 

˼ صحيحة عن جر˽ة وقعت، اماالركن المعنوي، فهو ان يكون المبلغ عالما بـان الجر˽ـة المختصة بامور غ
التي اخبر السـلطات عنهـا ˮ تقـع، او اتهـم شخصـا بارتكـاب جر˽ـة كـذبا، او تسـبب باتخـاذ إجـراءات 

                                                
في  ٤١٣٣المنشـور في الوقـائع العراقيـة بالعـدد  ٢٠٠٩لسـنة  ɬ١٥وجب قـانون التعـديل المـرقم  ٢٤٣عدلت المادة  -١
١٧/٨/٢٠٠٩  
نصـت  ٨-٧، ص١٩٩٢لي عوض حسن، جر˽ة البلاغ الكاذب والتعويض عنها، دار الفكر الجـامعي، الاسـكندرية، ع. د -٢

لا يحكم بهذا العقاب على مـن أخـبر بالصـدق وعـدم سـوء القصـد (من قانون العقوبات المصري على انه ) ٣٠٤(المادة 
وأما من أخـبر بـأمر كـاذب (على انه ) ٣٠٥(المادة  ، ونصت)الحكام القضائي˾ أو الاداري˾ بأمر مستوجب العقوبة فاعله

 )مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو ˮ يحصل منه اشاعة غ˼ الاخبار المذكور وˮ تقم دعوى ɬا أخبر به 



 

 

 دراسات قانونية و سياسية

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 
 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

 قانونية ضد شخص يعلم براءته، اي ان يكون المبلغ سيء النية او القصد، لذلك لا يكفـي ان يثبـت عـدم
صحة الأخباراو التبليغ بل يجب ان يكون المبلغ عالما بعدم صحته قاصداالإساءةوالإضرار بشـخص المبلـغ 

  .عنه
يكـون للحكومـة ممثلـة بـوزير الماليـة  ٢٠١٠لسـنة  ١٥من القانون رقـم ) ٦(وطبقا لاحكام المادة 

لإفـراج عنـه اوبراءتـه إضافةالى وظيفته في حالة دفعهاالتعويض للمحجوز او الموقوف او المحكـوم عنـد ا
حق الرجوع بالمسؤوليةعلى صاحب الاخبار الذي تسبب في حجز طالب التعـويض او توقيفـه او الحكـم 
عليه اذا ما ثبت كذب الاخبار بتوفر الركني˾ السابق˾، امااذا ˮ تتوفر اركان جر˽ة الاخبار الكاذب، فلـن 

اعتبار فعله جر˽ة ومن ثم لا مسـؤولية عليـه،  يكون للحكومة حق الرجوع بالمسؤولية على المخبر لعدم
هذا مع ملاحظة ان رجوع الحكومة على صاحب الاخبار الكاذب ممثلة بـوزير الماليـة اضـافة لوظيفتـه 

من القانون على مطالبته برد ما دفعته الحكومة من تعـويض للمحجـوز او ) ٦(يقتصر طبقا لنص المادة 
  .عنه او الحكم ببراته دون ان يتضمن مسائلته جنائيا عن ذلك الموقوف او المحكوم عليه عند الافراج

حق الحكومة في الرجوع بـالتعويض عـلى  ٢٠١٠لسنة  ١٥لقد اقر القانون رقم : المشتʗ الكيدي-٢
صاحب الدعوى الكيدية الذي تسبب في حجز او توقيف او الحكم على المفرج عنه او الذي صدر حكـم 

حكام القانون العراقي فاننا ˮ نعɵ على اي اشارة سواء في قـانون العقوبـات البراءة بحقه، وبالرجوع الى ا
او في او في قانون اصول المحـاك˴ت الجزائيـة او في قـانون المرافعـات المدنيـة، عـلى مصطلحالشـكوى او 
الدعوى الكيدية، م˴ دفع البعض الى اعتبار جر˽ة البلاغ الكاذب هي نفسها جر˽ـة الشـكوى الكيديـة، 

 ح˾ ان الواقع لا يسمح بالدمج من هـات˾ الجـر˽ت˾، وذلـك مـن نـاحيت˾، الاولى، ان مفهـوم الـبلاغ في
الكاذب يختلف ɱاما عن مفهوم الشكوى الكيدية، فالبلاغ او الاخبار الكاذب يتحقق من قبـل شـخص لا 

شخصا جر˽ة ترتكب ضـد يعد طرفا في الجر˽ة المبلغ بها، اي انه شخصا خارجيا عنها، ك˴ لو رأىاو سمع 
الغ˼ فاخبر عنها، اماالشكوى الكيدية فتتحقق بقيام احد اطـراف الجر˽ـة، وهـو المجنـى عليـه بتقـديم 

الثانية، ان مـن المسـاˮ .شكوى للجهات المختصة ضد شخص اخر عن جر˽ة ثبت في˴ بعد كذب ادعاءه
سبيل الحصر، ولا يجوز القيـاس عليهـا به ضمن الاحكام العامة لقانون العقوبات ان الجرائم وردت على 

ق ع ع، تتعلق بجر˽ة الاخبار الكاذب وليس فيها مـا يتضـمن اي اشـارة الى ) ٢٤٣(وان ما جاء في المادة 
الدعوى او الشكوى الكيدية، لذلك لا يصـح ابـدااعتبار القـانون العراقـي قـد اشـار الى جر˽ـة الشـكوى 

لقة بالاخبار الكاذب، وبالتالي فإننا نرى ضرورة تـدخل المشرـع المتع) ٢٤٣( الكيدية من خلال نص المادة 
من اجل ايراد نصا قانونيا يقرر جر˽ة الشـكوى الكيديـة والعقوبـة المقـررة لهـا بشـكل واضـح وصريـح 

  .ومتميز عن ما يشبهها من حالات
ان يعمـد (مـن قـانون العقوبـات شـهادة الـزور بانهـا هـي ) ٢٥١(عرفـت المـادة : شاهد الـزور-٢

الشاهد بعد ادائه اليم˾ القانونية امام محكمـة مدنيـة او إداريـةاو تأديبيـةاو امـام محكمـة خاصـة او 
سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كت˴ن كل او بعض ما يعرفـه مـن الوقـائع 

قـة في مجلـس القضـاء، ك˴ عرفها بعض الفقه الجناɪ بانها تعمد تغيـ˼ الحقي) التي يؤدي الشهادة عنها
  ).١(فهي في نهاية الامر اقوال كاذبة صادرة عن تعمد من الجا˻

                                                
 ٢٠علي عوض حسن، المصدر السابق، ص . د -١
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 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

الاول، ان تكون هنالك شهادة مسـبوقة بيمـ˾ :ويتب˾ م˴ سبق ان اركان جر˽ة شهادة الزور ثلاثة
امام المحكمة او سلطة من سلطات التحقيق، والثا˻، ان تـؤدي هـذه الشـهادة الى تضـليل القضـاء، مـن 

لال ما تؤديه الشهادة من تقرير الباطل او انكار حق او كـت˴ن كـل او بعـض مـا يعرفـه الشـاهد مـن خ
الوقائع التي يؤدي الشهادة عنها، والركن الثالث، هو تعمد الشاهد ان يكذب و يغـ˼ الحقـائق، بحيـث 

  ).١(يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية 
ثلة بوزير المالية بالاضافة لوظيفته ان الشخص الذي شهد عـلى المـتهم فاذا ثبت لدى الحكومة مم

وادى الى حجزه او توقيفه او الحكم عليه كانت شهادته زورا، وتوفرت في حقـه الاركـان الـثلاث لجر˽ـة 
شهادة الزور فان لهاالرجوع ɬـا دفعتـه مـن تعـويض للمحجـوز او الموقـوف او المحكـوم عـلى صـاحب 

  .٢٠١٠لسنة  ١٥من القانون رقم ) ٦(لاحكام المادة  شهادة الزور طبقا
تقوم مسؤولية الدولـة عـن تعـويض الموقـوف˾ والمحكـوم˾ عنـد : مسائلةالسلطة القضائية: ثانيا 

الافراج او البراءة على اساس التعسف في الحجز او التوقيـف او الحكـم دون سـند قـانو˻، وهـذا يعنـي 
في تطبيـق النصـوص  -قـاضي التحقيـق او المحكمـة–القضـائية بالضرورة صدور خطا من جانب السلطة 

القانونية او في اتباع الاجراءات المقررة في القانون ولقد تب˾ لنا في˴ سبق ان من حـق الحكومـة ممثلـة 
بوزير المالية اضافة لوظيفته الرجوع بالتعويض على كل من المشتʗ والمخبر والشاهد اذا ما ثبت كيديـة 

الاخبار اوشهادة الزور، فهل ˽كن الرجـوع بالمسـؤولية عـلى رجـال السـلطة القضـائية  الشكوى او كذب
  .بسبب التعسف في الحجز او التوقيف او الحكم دون سند قانو˻

على الـرغم مـن كـون رجـال السـلطة القضـائية يعملـون للدولـة ومـرتبط˾ بهـا وظيفيـا، الاانهـم 
عـن اعـ˴ل  -الدولـة–طبق عليهم احكام مسـؤولية المتبـوع يتمتعون باستقلالية في اداء عملهم، اذ لا ين

تابعه، هذا من جانب، ومن جانـب اخـر فقـد أحاطتـالقوان˾ المختلفـة رجـال السـلطة القضـائية بعـدة 
ض˴نات حرصـت عـلى ح˴يـتهم وضـ˴ن عـدم مسـالتهم عـن اع˴لهـم الوظيفيـة الا في حـدود ضـيقة 

نـة والح˴يـة عنـد اداءه عملـه، لـʗ لا يـتردد في حسـم لاعتبارات تتعلق بضرـورة مـنح القضـاء الطمئني
المنازعات المعروضة امامه وجعله هدفا للطعن والمسائلة من قبل اطـراف الخصـومة في جميـع الحـالات 

٢.  
اذا ثبت ان هنالك خطا صدر من رجال السلطة القضائية ادى الى توقيف متهم دون وجه حـق  اما

ادى الى الزام الحكومة بدفع التعويض عـن الضرـر المـادي والادɯ او الحكم عليه دون مسوغ قانو˻ م˴
الذي لحق الموقوف او المحكوم عليه، فان الحكومة طبقا لنصوص قانون قانون السلطة القضائية لاقلـيم 

لا تسـتطيع الرجـوع ɬبلـغ التعـويض عـلى القـاضي المسـؤول عـن  ٢٠٠٧لسنة  ٢٣كردستان العراق رقع 
ˮ يــورد ضــمن مــواده نصــا يقــرر الرجــوع  ٢٠١٠لســنة  ١٥ان القــانون رقــم التوقيــف او الحكــم، كــ˴

  .بالتعويض على رجال السلطة القضائية

                                                
ور، دار المطبوعـات الجامعيـة، معوض عبد التواب، القذف والسـب والـبلاغ الكـاذب وأفشـاء الاسرار والشـهادة الـز  -١

 ٣٧٣، ص ١٩٨٨الاسكندرية، 
عباس العبودي، المسؤولية المدنية الناجمة عن أع˴ل القضاة نبحث منشور في مجلة الرافدين، تصـدر عـن كليـة . د -٢

 ٤٣، ص ١٩٩٩٩أيلول /١٤٢٠القانون، جامعة الموصل، العدد السابع، ج˴دىالأخرة، 



 

 

 دراسات قانونية و سياسية

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 
 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

ومع ذلك فان القاضي الذي ارتكب خطا في الاجراءات القضـائية ادى الى التوقيـف او الحكـم دون 
ا، وهـو مـا صرحـت بـه مسوغ قانو˻ وان ˮ ˽كن مسالته مدنياالاانه ˽كن مسـائلته انضـباطيااو تأديبيـ

اذا وجـد مجلـس قضـاء اقلـيم (عـلى تأكيـده بنصـها عـلى  ٢٠١٠لسـنة  ١٥من القـانون رقـم ) ٧(المادة 
كردستان من المعلومات المتوفرة لديه او بناءً على توصية من رئيس محكمة استئناف المنطقـة او رئـيس 

در من قـاض ادى الى توقيـف مـتهم محكمة الجنايات المختصة بان خطا في الإجراءاتالقضائية او خطا صا
دون وجه حق او الحكم عليه دون مسوغ قانو˻، فعليه إحالةالقاضي المذكور الى لجنـة شـؤون القضـاة 

  ). ٢٠٠٧لسنة ) ٢٣(وفق قانون السلطة القضائية في اقليم كردستان رقم 
مـن قـاضي هـو وطبقالنص هذه المادة فانه اذا ثبت ان خطا في الإجراءاتالقضـائية او خطـا صـادر 

الذي أدىالى توقيف مـتهم دون وجـه حـق او الحكـم عليـه دون مسـوغ قـانو˻ فـان القـاضي المرتكـب 
  .لهذاالخطأ يجب ان يحال الى لجنة شؤون القضاة لمسالته انضباطيا

ولجنة شؤون القضاة هي لجنة انضباطيةتتألف من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس القضـاء مـن بـ˾ 
، ولها حق فرض العقوبات الانضـباطية عـلى )١(سنة للنظر في الأمورالانضباطيةلهم أعضائه في بداية كل 

مـن قـانون السـلطة  ٥٧القاضي اذا ثبت مسؤوليته طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ثانيا من المـادة 
ة القضائية، حيث تتراوح العقوبات الانضباطية ب˾ ادناها قوة وهي الإنذارالى اشـدها وهـي انهـاء خدمـ

  .القاضي المسؤول
ك˴ يكـون للجنـة إحالـةالقاضي الى المحكمـة المختصـة اذا وجـدت اثنـاء نظـر الـدعوى ان الفعـل 

، اما من يقرر إحالةالقاضي الى لجنة شـؤون القضـاة فانـه )٢(المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة 
ء وهو اعلى سـلطة قضـائية في يكون مجلس القضا ٢٠١٠لسنة  ١٥من القانون رقم ) ٧(طبقا لنص المادة 

العـراق وعضـوية نـواب الـرئيس ورئـيس –الاقليم ويشكل برئاسة رئيس محكمة ɱييز اقلـيم كردسـتان 
هيئة الإشرافالقضاɪ ورئيس الادعاء العام ورؤساء محاكم الاستئناف في الاقلي˴و من ينوب عنهم، فيقـوم 

ناءً على توصية من رئيس محكمة اسـتئناف المنطقـة هذه المجلس بناءً على المعلومات المتوفرة لديه او ب
او رئيس محكمة الجنايات المختصـة بإحالـةالقاضي الى لجنـة شـؤون القضـاة اذا مـا ثبـت بـان خطـا في 
الإجراءاتالقضائية او خطا صادر من قاضي ادى الى توقيـف مـتهم دون وجـه حـق او الحكـم عليـه دون 

  .مسوغ قانو˻
  

                                                
 من قانون السلطة القضائية لإقليم كردستان) ٥٧(الفقرة أولاً من المادة  -١
 من قانون السلطة القضائية لاقليم كردستان) ٦٠(الفقرة أولاً من المادة  -٢
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 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

  الخاتمة
  جاتالاستنتا: اولا 

الصــادر عــن برلمــان اقلــيم  ٢٠١٠لســنة  ١٥انــه يلــزم للحكــم بــالتعويض طبقــا للقــانون رقــم  -١
كردستنان العراق، توفر أربعـة شروط مجتمعـة هـي، ان يكـون طالـب التعـويض محجـوزااو موقوفـااو 
محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، وان يصدر قـرار بـرفض الشـكوى او الافـراج عـن طالـب التعـويض 

ق الــدعوى او الحكــم ببراءتــه، وان يكــون الحجــز او التوقيــف قــد حصــلا تعســفا، او كــان الحكــم وغلـ
ا˼ان يثبت طالب التعويض الضرر الذي لحقه مـن جـراء  بالعقوبة السالبة للحرية دون سند قانو˻، وأخ

 .الحجز او التوقيف او الحكم
نـه ˽ـس الحريـة الشخصـية على الرغم من الانتقادات التـي وجهـت للتوقيـف الاحتيـاطي بكو -٢

للمتهم قبل ان يصدر بحقه حكم قضاɪ، الاان المبررات التي يقوم عليهاالتوقيف تجعله إجراء لابد منـه، 
 .مع ضرورة ان يتم تنظيمه وفق ضوابط قانونية خاصة ك˴ فعل ذلك قانون اصول المحاك˴ت العراقي

باعتبـاره صـورة مـن صـور :مفهومان، الاول  لقد تب˾ لناان الحجز او الاعتقال الاداري للأشخاص له
العقوبة تفرض على الشخص في حـالات خاصـة نـص عليهـا قـانون العقوبـات العراقـي وبعـض القـوان˾ 
الخاصة، والثا˻ هو إجراء وقاɪ او احترازي تفرضه جهة الإدارة على بعض الأشخاص لغرض ح˴ية الأمـن 

هـو  ٢٠١٠لسـنة  ١٥الموجـب للتعـويض في القـانون رقـم والنظام العام، وان المقصود بالحجز التعسفي 
 .المفهوم الثا˻ له

ان للحجز او التوقيف التعسفي مفهومان، الأول ضيق، والذي يكون ɬوجبه التوقيف او الحجـز -٣
تعسفيا في حالة ثبوت مخالفة للإجراءاتالقانونية، او المدد القانونية المنصوص عليهـا في القـانون، والثـا˻ 

وɬوجبه يكون التوقيف او الحجز تعسفيااذا تم الإفـراج عـن المـتهم او صـدر حكـم ببراءتـه مـن واسع، 
 .التهمة المنسوبة اليه، حتى ولو ˮ يتم مخالفة الإجراءاتالقانونية من قبل القاɧ˾ عليه

بلبس وأشكال حول الأساساو المبرر المنطقـي الـذي  ٢٠١٠لسنة  ١٥لقد وقع مشرع القانون رقم -٤
ر مسؤولية الدولة عن تعويض الموقوف˾ او المحجوزين عند الإفراجاو الحكم بالبراءة، فهو من ناحيـة، يبر

اشترط للحكم بـالتعويض ان يثبـت حصـول تعسـف في الحجـز او التوقيـف، اي مخالفـة القـاɧ˾ عليـه 
ح القانون، مـن للإجراءاتالقانونية، فتكون الدولة مسؤولة على اساس صدور خطا من ممثليها، في ح˾ من

ناحية ثانية الدولة حق الرجوع ɬا دفعته من تعويض على المشتʗ او الشاهد او المخبر، اذا ثبـت كـذب 
 .الاخبار او كيدية الدعوى او زور الشهادة

عـلى تغطيـة الأضرارالماديـة  ٢٠١٠لسـنة  ١٥لا يقتصر التعويض المنصوص عليه في القـانون رقـم -٥
وقوف او المحكوم، بـل يشـمل ايضـاالاضرار المعنويـة، وفـي˴ يتعلـق بـالاضرار التي لحقت المحجوز او الم

المادية فهو يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، ونحن نعتقد ان مثـل هـذه الاحكـام 
انعكاسا لما هو منصـوص عليـه في القـانون المـد˻، الـذي  ٢٠١٠لسنة  ١٥المنصوص عليها في القانون رقم 

صوصه احكام التعويض وعناصره، لذلك كـان يكفـي فقـط الإشـارةالى تطبيـق احكـام القـانون فصل في ن
المد˻ الخاصة بالتعويض في حالة تقدير التعويض الذي يحكم به للمحجوز او الموقوف او المحكوم عنـد 
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عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

يـق احكـام تطب(مـن القـانون التـي جـاء فيهـا ) ٩(الإفراجاو البراءة، وكان بالامكان الاكتفاء بحكم المادة 
 ).القانون المد˻ وقانون المرافعات والإثبات ɬا لا يتعارض مع احكام هذاالقانون 

ان تعويض الموقوف او المحجوز او المحكوم عنـد الافـراج او الـبراءة ينبغـي ان يغطـي الكسـب -٦
عمـل الفائت الذي فاته بسبب الحجز او التوقيف او الحكم، حتى ولو كان الشخص المعني عاطلا عن ال

قبل الحجز او التوقيف او الحكم، وذلك بالاستناد الى نظرية التعويض عن تفويت الفرصة، فهناالموقوف 
او المحجوز او المحكوم كان لديه فرصة الحصول عـلى العمـل، لكـن الحجـز او التوقيـف او الحكـم قـد 

 .اضاع عليه هذه الفرصة، ومن ثم يكون قد لحقه ضرر ينبغي تعويضه
أثر مقدار التعـويض عـن الضرـر الادɯ بالمكانـة الاجت˴عيـة والوظيفيـة للمحجـوز او بالنسبة لت-٧

الموقوف او المحكوم، فاننا نـرى في ذلـك تطـابق مـع مفهـوم العدالـة في التعـويض، ذلـك لاننـا ننظـر في 
تفاوت مقدار التعويض ب˾ الشخص الذي يكون ذا مكانة اجت˴عيـة او وظيفيـة مرموقـة عـن الشـخص 

لاالى ذاتية الشخص، وإ˹االى الأثرالاجت˴عي المرتد على مثل هذاالشخص، فمن المسلم به ان كـل العادي 
من الشخص˾ اهلا للاحترام، وان الكرامة الإنسانية لا تفاوت فيها ب˾ شخص وآخر، ولكن الأثرالاجت˴عي 

مرموقـة، هـو اكـبر  المرتد على الحجز او التوقيف او الحكم على شخص ذا مكانـة اجت˴عيـة او وظيفيـة
بكث˼ من الأثرالاجت˴عي لشخص مغمور ام عادي تـم توقيفـه او الحكـم عليـه ثـم افـرج عنـه ام حكـم 

 .ببراءته، لذلك كان لابد من تفاوت حجم التعويض بحسب تفاوت الأثرالاجت˴عي المرتد
 التوصيات: ثانيا

لــة الإفراجــاو الــبراءة في ضرورة تبنــي مبــداالتعويض عــن الحجــز او التوقيــف او الحكــم في حا-١
الدستور، حاله حال التعـويض عـن الاسـتملاك للمنفعـة العامـة، وذلـك ɬوجـب نظريـة سـلب الحريـة 
الشخصية، فك˴ نص الدستور العراقي على التعويض لمن تم استملاك ملكه للمنفعـة العامـة، فانـه مـن 

التهمـة المنسـوبة اليـه او صـدر  باب اولى ايضا تعويض من تم سلب حريته الشخصية، ثم ˮ يثبت عليه
 .حكم ببراءته

الصادر عن برلمان اقليم كردستان المفهوم الضـيق للحجـز  ٢٠١٠لسنة  ١٥لقد تبنى القانون رقم -٢
ــق  ــالحجز او التحقي ــائم ب ــة الق ــوت مخالف ــة ثب ــق في حال ــذي يتحق ــو ال ــفي، وه ــف التعس او التوقي

لو كانت الجر˽ة مخالفة، وكـان للمـتهم محـل إقامـة  لأحدىالإجراءاتاو النصوص الواردة في القانون، ك˴
مع˾، الاان قاضي التحقيق اصدر امر بالتوقيف، او تجاوزت مدة التوقيف المـدة المحـددة قانونـا، ففـي 
مثل هذه الحالات يكون الحجز او التوقيف قد حصلا تعسفا، ونحن نعتقـد انـه ينبغـي ربـط التعـويض 

راج عن المتهم او صدور حكم الـبراءة بحقـه، اذا مـا ثبـت انـه تضرـر عن الحجز او التوقيف ɬسالة الاف
صـدور قـرار :جراءالحجز او التوقيـف، ɬعنـى ان يتوقـف الحكمبـالتعويض عـلى مسـالت˾ اثنتـ˾، الاولى

ثبـوت اصـابته بالضرـر خـلال مـدة :الافراج او الحكم بالبراءة بحق المتهم طبقاللأصـولالقانونية، والثانيـة
حجز او الحكم، وذلك بصرف النظر عـن ثبـوت تعسـف او مخالفـة للاجـراءات القانونيـة، التوقيف او ال

وهو ما تبنته اكɵيـة التشرـيعات التـي اقـرت مبـداالتعويض عـن الحجـز او التوقيـف، كـ˴ في القـانون 
  .الفرنسي والقانون التونسي
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افظـة السـلي˴نية ولذلك ومن خلال اطلاعنا على عدد غ˼ قليل من قرارات لجنـة التعـويض في مح
وايضا لقرارات محكمـة ɱييـز اقلـيم كردسـتان العـراق، فاننـا ˮ نعـɵ عـلى قـرار واحـد يقضيـ بـالحكم 
بالتعويض للمحجوز او الموقوف او المحكوم عنـد الافـراج او الـبراءة وذلـك لانتفـاء التعسـف مـن قبـل 

او الحكم، رغـم الضرـر الـذي  الجهات القضائية المختصة، اي عدم صدور خطا عند اصدار قرار التوقيف
 .لحق المفرج عنه والذي صدر حكم البراءة بحقه

اذا كان من الضروري للحكم بالتعويض عن الحجز او التوقيف او الحكم عند الافراج او الـبراءة، -٣
ان يقدم الشخص المعني طلباالى لجنة التعويض للمطالبة بتعويضه عـن الاضرار الناجمـة عـن حجـزه او 

الحكم عليه، فإننا نذهب ك˴ ذهبت بعض التشريعات في ضرورة تضمن قرار الافـراج او عـلى  توقيفه او
الاقل قرار الحكم بالبراءة الاشارة الى حق المفرج عنـه والـبريء في المطالبـة بـالتعويض عـن الاضرار التـي 

 المطالبـة لحقته بسبب الحجز او التوقيف او الحكم، وذلك لʗ يعرف الشخص المعني بان لـه الحـق في
لسـنة  ١٥بالتعويض ولʗ يقدم الطلب خلال المدة المحددة، خصوصااذا ما علمنـا حداثـة القـانون رقـم 

الصادر عن برلمان اقليم كردستان، وان الغالبية العظمى من المفرج عنهم او الـذين صـدر بحقهـم  ٢٠١٠
 .حكم البراءة لا يعلمون بثبوت هذاالحق لهم

حـدد  ٢٠١٠لسنة  ١٥ددة قانونا لتقديم طلب التعويض فان القانون رقم في˴ يتعلق بالمدة المح-٤
هذه المدة بسنة واحدة على اكتساب قرار الإفراجاو الحكم بالبراءة درجة البتات، واذا كان الامـر لا يثـ˼ 

ن إشكالية في˴ يتعلق بحكم البراءة، فانه ليس كذلك بالنسبة الى قـرار الافـراج، ذلـك لان المقـرر قانونـاا
الإفراجاماان يتم من قبل قاضي التحقيـق وامـا مـن قبـل المحكمـة، وقـد نـص قـانون اصـول المحـاك˴ت 
الجزائية على امكانية استمرار الإجراءات ضد المفرج عنه عند ظهور ادلة جديدة تسـتوجب ذلـك حـلال 

ريخ صـدوره، مدة سنة من تاريخ صدوره، اذا كان الإفراج بقرار من المحكمة، وخلال مدة سـنت˾ مـن تـا
اذا كان صادر عن قاضي التحقيق، ف˴ هو الحكم في حالة الإفراج عن الموقوف من قبـل قـاض التحقيـق 
مثلا، ثم رفع دعوى للمطالبة بالتعويض خلال مدة سنة من الإفراج، وحكـم لـه بـالتعويض، ثـم ظهـرت 

من تاريخ صدور قـرار  ادلة جديدة ضده ادت الى استمرار الإجراءات ضده من جديد خلال مدة السنت˾
  الإفراج ؟ 

لذلك نعتقد انه كان من الاولى ɬشرع القانون ان يجعل مدة السنة اللازمة لرفع دعـوى المطالبـة  
بالتعويض تبدء من تاريخ انقضاء مدة السنة او السنت˾ على الافراج، بحسب مااذا كان الافراج قد صـدر 

 .من المحكمة او من قبل قاضي التحقيق
مـن القـانون مـن ضرورة قيـام مجلـس القضـاء  ٣ف) ٥(فق ɱاما مع ما نصت عليه المـادة لا نت-٥

بنشر قرارات الحكم بالبراءة او الافراج لمن يثبت براءته او افـرج عنـه في صـحفيت˾ يـوميت˾ في الاقلـيم، 
يلة سـنويا، وذلك لسبب˾ الأول، ان من شان هذاالإجراء تحميل ميزانية الحكومة اعباء مالية ليست بالقل

والثا˻، ان مثـل هـذاالاجراء هـو ɬثابـة صـورة مـن صـور التعـويض المعنـوي للموقـوف او المحجـوز او 
المحكوم لرد الاعتبار الاجت˴عي له، ومن المعروف ك˴اشرنا سـابقاان اثـر الحجـز او التوقيـف او الحكـم 

حكـوم بحاجـة الى نشرـ قـرار يعتمد على المكانة الاجت˴عية والوظيفية للشخص، فليس كل موقوف او م
الإفراجاو البراءة في الجريـدة، لان هـذاالإجراءاذا كـان ذااهميـة بالغـة لمـن يتمتـع ɬكانـة اجت˴عيـة او 
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عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

وظيفية مرموقة، فهو ليس ذاأهمية تذكر للشخص العادي او المغمـور، لـذلك نـرى مـن الأفضـلان يـترك 
قليم لسلطة مجلس القضاء الأعلى، بحسب جـدواه نشر قرار الإفراجاو الحكم في جريدت˾ رسميت˾ في الا 

 .وبناءً على طلب الشخص المعني
حق الحكومة في الرجوع بالتعويض عـلى صـاحب الـدعوى  ٢٠١٠لسنة  ١٥لقد اقر القانون رقم -٦

الكيدية الذي تسبب في حجز او توقيف او الحكم على المفرج عنه او الـذي صـدر حكـم الـبراءة بحقـه، 
ام القانون العراقي فإننا ˮ نعɵ عـلى اي إشـارة سـواء في قـانون العقوبـات او في او في وبالرجوع الى احك

قانون اصول المحاك˴ت الجزائية او في قانون المرافعات المدنية، على حالة الشكوى او الـدعوى الكيديـة، 
حـ˾ ان الواقـع م˴ دفع البعض الى اعتبار جر˽ة البلاغ الكاذب هي نفسها جر˽ة الشكوى الكيديـة، في 

لا يسمح بالدمج من هات˾ الجر˽ت˾، وذلك من ناحيت˾، الاولى، ان مفهوم البلاغ الكاذب يختلـف ɱامـا 
عن مفهوم الشكوى الكيدية، فالبلاغ او الأخبارالكاذب يتحقق من قبل شخص لا يعـد طرفـا في الجر˽ـة 

ا جر˽ـة ترتكـب ضـد الغـ˼ فـاخبر عنهـا، المبلغ بها، اي انه شخصا خارجيا عنها، ك˴ لو رأىاو سمع شخص
اماالشكوى الكيدية فتتحقق بقيام احد اطـراف الجر˽ـة، وهـو المجنـى عليـه بتقـديم شـكوى للجهـات 

الثانيـة، ان مـن المسـاˮ بـه ضـمن .المختصة ضد شخص اخر عن جر˽ـة ثبـت فـي˴ بعـد كـذب ادعـاءه
الحصرـ، ولا يجـوز القيـاس عليهـا وان مـا  الأحكامالعامة لقانون العقوبات ان الجرائم وردت على سـبيل

ق ع ع، تتعلق بجر˽ة الأخبارالكاذب وليس فيها ما يتضمن أيȾإشـارةالى الـدعوى او ) ٢٤٣(جاء في المادة 
الشكوى الكيدية، لذلك لا يصح ابدااعتبار القانون العراقـي قـد اشـار الى جر˽ـة الشـكوى الكيديـة مـن 

خبارالكاذب، وبالتالي فاننا نرى ضرورة تدخل المشرع من اجـل ايـراد المتعلقة بالأ ) ٢٤٣(خلال نص المادة 
نصا قانونا في قانون العقوبات، يقرر جر˽ة الشكوى الكيدية والعقوبة المقررة لها بشكل واضح وصريـح 

 .ومتميز عن ما يشبهها من حالات
ة˼ من الأهميـة، والقـاضي بحاجـة ا-٧ لى الضـ˴نات ان مهمة القضاء مهمة حساسة وعلى درجة كب

الضرورية لʗ يقوم بعمله على اكمل وجه لتحقيـق العدالـة، ولكنـه في نهايـة المطـاف بشرـ مـ˴ يعنـي 
إمكانيـة تعرضــه للخطـأ والســهو، وهـذاالخطأاو الســهو وان كــان مـن شــانه الإضرار بـالغ˼، الاانــه مــن 

هذاالخطأالبســيط،  الضرـوري ان لا يكــون القــاضي تحــت رحمــة المســائلة والمحاســبة الشــديدة، لمجــرد
خصوصااذا ما علمنا بحساسية سمعة القضاء واثرهاالاجت˴عي، لذلك فاننا لا نتفـق مـع مـا نصـت عليـه 

باحالة القاضي الى لجنة شؤون القضاة اذا ثبت انه قـد صـدر  ٢٠١٠لسنة  ١٥من القانون رقم ) ٧(المادة 
ق او الحكـم عليـه دون مسـوغ قـانو˻، عنه خطا في الإجراءاتالقضائية، أدىالى توقيف متهم دون وجه ح

بل ينبغي انلا يصار الى مثل هذاالإجراءالا في حالة ثبـوت ان الخطـأ كـان جسـي˴ وعـلى درجـة لا ˽كـن 
  .معها غض الطرف عنه، او كان قد صدر عنه إه˴لا لا يغتفر، وهو ادعى الى تحقيق العدالة ك˴ نعتقد
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  قائمةالمصادر
  الكتب القانونية: اولا
 مصطفى محمد، مشكلات الحبس الاحتياطي ب˾ قيوده والتعويض عنه، دراسـة مقارنـة، ام˾ )١

 دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع
جمعة سعدون الربيعـي، الـدعوى الجزائيـة وتطبيقاتهاالقضـائية ، مطبعـة الجـاحظ، بغـداد،  )٢

١٩٩٦ 
ــانون المــد˻، الضرــر، د.د )٣ ــذنون، المبســوط في شرح الق ار وائــل للنشرــ، الطبعــة حســن عليال

 ٢٠٠٦الاولى
 ٢٠١٢حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، المكتبة القانونية، بغداد، . د )٤
 سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقص˼ية. د  )٥
سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون اصول المحاك˴ت الجزائيـة، دار ابـن الاثـ˼ للطباعـة . د )٦
 ٢٠٠٥الموصل،  والنشر،
عادل احمد الطـاɪ، المسـؤولية المدنيـة للدولـة عـن اخطـاء موظفيهـا، دار الثقافـة للنشرـ . د )٧

 ١٩٩٩والتوزيع، ع˴ن، الاردن، 
عبدالمجيـد الحكــيم، المــوجز في شرح القــانون المـد˻، مصــادر الالتــزام، المكتبــة القانونيــة، . د )٨
 ٢٠٠٧بغداد، 
ادر الشـاوي، المبـادئ العامـة في قـانون العقوبـات، سلطان عبـد القـ.علي حسن الخلف و د.د )٩

 ٢٠١٢مكتبة السنهوري، بغداد، 
علي عوض حسـن، جر˽ـة الـبلاغ الكـاذب وافشـاء الاسرار والشـهادة الـزور، دار . د )١٠

 ١٩٨٨المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 
ولى، مطبعـة فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي، دراسـة مقارنـة، الطبعـة الا  )١١

 ١٩٨٣اوفيست عشتار، بغداد، 
 ٢٠٠٧قدري عبد الفتاح الشاوي، ضوابطالحبس الاحتياطي، منشاة المعارف بالاسكندرية، .د )١٢
 ٢٠٠٩لفتة هامل العجيلي، حق السرعة في الاجراءات الجزائية، الطبعة الاولى، بلا مكان طبع )١٣
سسة مصرـ مرتضىـ للكتـاب عدنان سدخان، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحاياالعدالة، مؤ .د )١٤

 ٢٠١١العراقي، ب˼وت، لبنان، 
 ٢٠٠٦محمد عبد الله محمد المر، الحبسالاحتياطي، دار الفكر الجامعي، القاهرة، .د )١٥
محمــد عــلي ســويلم، ضــ˴نات الحــبس الاحتيــاطي، الطبعــة الاولى، منشــاة المعــارف .د )١٦

 ٢٠٠٧بالاسكندرية، 
ب وافشـاء الاسرار والشـهادة الـزور، دار معوض عبد التـواب، القـذف والسـب والـبلاغ الكـاذ )١٧

 ١٩٨٨المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 
ناصر جميل الش˴لية، الضرر الادɯ وانتقال الحق في التعويض عنه، الطبعـة الاولى، دار الاسراء  )١٨

  ٢٠٠٥للنشر والتوزيع، ع˴ن، الاردن، 
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 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

  الرسائل والبحوث: ثانيا
قـت، مـذكرة تخـرج لنيـل اجـازة المعهـد الـوطني اوحيدة صوفيا، التعـويض عـن الحـبس المؤ  )١

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣للقضاء نوزارة العدل، الجزائر، 
سردار علي عزيز، النطاق القانو˻ لاجراءات التحقيق، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراة مقدمة  )٢

  ٢٠٠٨الى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة السلي˴نية 
لاحتياطي التعسفي، دراسة مقارنة، رسالة مقدمـة سردار قادر حسن، التعويض عن التوقيف ا )٣

 ٢٠١٢الى جامعة ب˼وت العربية لنيل درجة الماجست˼ في القانون العام، ب˼وت، 
سردار كاوا˻، نحو فكـرة التعـويض بسـبب الضرـر في التوقيـف الاحتيـاطي التعسـفي، بحـث  )٤

 WWW.theuaelaw.com:منشور على الموقع الالترو˻ 
المسؤولية المدنيـة الناجمـة عـن اعـ˴ل القضـاة، بحـث منشـور في مجلـة  عباس العبودي،.د  )٥

ايلـول /١٤٢٠الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية القانون، جامعة الموصل، العدد السابع، جـ˴دي الاخـرة 
١٩٩٩ 

محمد حنون جعفر، الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعـل الضـار، دراسـة مقارنـة،  )٦
 ٢٦، ص ١٩٩٩دمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، رسالة ماجست˼ مق

  
  القواني˾: ثالثا 

الصـادر ٢٠١٠لسـنة  ١٥قانون تعويض الموقوف˾ والمحكوم عليهم عند الافراج او الـبراءة رقـم  )١
 العراق -عن برلمان اقليم كردستان 

 ١٩٥١لسنة  ٤٤القانون المد˻ العراقي رقم  )٢
 ١٩٧١لسنة  ٢٣لعراقي رقم قانون اصول المحاك˴ت الجزائيةا )٣
 ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  )٤
 ١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات المدنيةالعراقي رقم  )٥
 ٢٠٠٧لسنة  ٢٣قانون السلطة القضائية لاقليم كردستان العراق رقم  )٦
 ١٩٧٩لسنة  ١٥٩قانون الادعاء العام العراقي رقم  )٧
 ١٩٨٣لسنة  ٢٣قانون الك˴رك العراقي رقم  )٨
 ٢٠٠٥لسنة  ٣قانون مكافحة الارهاب لاقليم كردستان العراق رقم  )٩
 ٢٠٠٤قانون الطوارئ العراقي لسنة  )١٠
 التونسي ٢٠٠٢لسنة ٩٤قانون التعويض للموقوف˾ والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم رقم  )١١
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  الملخص
كـم عليـه يتناول موضوع البحث مسألة حقوق الاشخاص الذين يـتم حجـزهم أو تـوقيفهم أو الح

بعقوبة سالبة للحرية ومن ثم يصدر بحقهم قرار الافـراج عـنهم او الحكـم بـبراءتهم ،وذلـك عـلى ضـوء 
الصادر عن برلمان أقليم كردستان العـراق، الـذي ضـمن حقـوق هـؤلاء مـن  ٢٠١٠لسنة  ١٥القانون رقم 

قـتهم جـراء التوقيـف أو خلال تقرير حقهم في المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التـي لح
  .الحكم ،وفي تقرير مسؤولية الدولة المدنية في تحمل التعويض الكامل عن هذه الاضرار 

ولقد سلطنا الضوء في بحثنا هذا ،على هذا القانون من عدة جوانب ،خصوصاً في˴ يتعلق بتحديـد 
كـذلك الاسـاس القـانو˻ شروط قيام مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الموقـوف˾ والمحكـوم علـيهم ،و 

بشقيه التشريعي والفقهي لهذه المسؤولية ،وذلك في المبحث الاول منه ،اما المبحـث الثـا˻ فقـد تناولنـا 
فيه أجراءات طلب التعويض ،وأسس تقديره ،بالاضافة الى حق الدولة في الرجوع عـلى الغـ˼ ɬـا دفعتـه 

ستنتاجات التي توصلنا اليها ،وأهم التوصـيات التـي من تعويض ،وأنهينا بحثنا بخاɱة أوردنا فيها أهم الا 
  .نوصي بالاخذ بها 

 




















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 

عند البراءة والافراجمسؤولية الدولة المدنية عن تعويض  الموقوف˾ والمحكوم˾ 

  
Abstract  

     Addresses the subject of research the issue of the rights of people who 
are detention or arrest or sentenced to deprivation of liberty and then issue 
a right decision to release or acquittal , and in the light of Law No. 15 for 
the year 2010 issued by the Parliament of the Kurdistan region of Iraq , 
which is within the rights of these through the report their right to claim 
compensation for material and moral damages suffered as a result of that 
arrest or judgment , the report of the civil responsibility of the state to 
bear the full compensation for this damage.                                                                                                                             
   Have we highlighted in our research , this law in several respects , 
particularly with regard to the conditions governing the responsibility of 
the civil state to compensate the detainees and convicts , as well as the 
legal basis , both the legislative and Method for this responsibility , and 
the first section of it , while the second section we dealt with it Procedures 
for requesting compensation , and the foundations of appreciation , in 
addition to the state's right of recourse against third parties , including 
compensation paid , and we finished our conclusion we reported the most 
important conclusions that we reached , and the most important 
recommendations that we recommend taking them  .                                   

 
 


